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  بسم االله الرحمن الرحيم 

وما يلقـاها إلا الذين صبروا وما يلقـاها إلا  " 

  "ذو حظ عظيم

35سورة فصلت، الآیة   



  شكر وتقدیر

  

  الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وكرمه تتحقق المنى والمقاصد

والغایات والصلات والسلام على سیدنا وحبیبنا وقائدنا محمد صلى االله علیه 

  .وسلم إلى یوم الممات

فإنه لمن دواعي الجمیل أن ، )ولا تنسوا الفضل بینكم: (مصداقا لقوله تعالى

كما لا ". ستیل نجوىبو "ة على هذه المذكرة نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة المشرف

ننسى كل من ساعدنا من قریب أو بعید من أساتذة التخصص وزملاء، 

والأستاذ الكریم  ضافة إلى الأساتذة المناقشین والرؤساء عزیوي هندةلإبا

  .لعدایسیة فوزي

  .ونسأل االله تعالى أن یجازیهم عنا خیر الجزاء



  

  الإهداء

  

إذا كان الخالق الكامل والمستغني عن مخلوقاته یستحب الشكر من عباده لیزیدهم من فضله فلا 

والعرفان هو الله على توفیقه لي وعونه فإن فاتني أجر  الامتنانشك أن الشكر الأول وكامل 

  .وعونه الاجتهادالإصابة فلا أقل ما أنال أجبر 

في  على مساندتهما وحثهما لي على العمل الجاد والمثابرة للوالدینكما أقدم كامل شكري وامتناني 

، وكل من ساهم من قریب أو بعید وعلى رأسهم ثابت، وحتى ولو كما لا أنسى أخواتيطلب العلم 

  .بكلمة تشجیع لإتمام هذا البحث وإلى صدیقتي العزیزة نجوى

  أهدي ثمرة جهدي

  وعفاف أحلام

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  .شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة                                           :                              مقدمة

 

 أ 

قانونیة یتمتع بها الأفراد یتمكنون بمقتضاها من اللجوء  وسیلة إن الدعوى عبارة عن

رقابة الدعوى الدستوریة في إطار التعتبر إلى القضاء طلبا لحمایة حقوقهم المعتدى علیها، و 

 ،1ومنشط الدیمقراطیة في سبیل إضفاء الشرعیة والمشروعیةمحرك  دستوریة القوانینعلى 

تجسید الحمایة الدستوریة للحقوق و تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین  إلى هدفنحیث 

تبني دى بالعدید من الدساتیر الى أ ا ماوهذ ،2ساسیة التي یضمنها الدستورالأوالحریات 

من  القضائیة من الطعن في قانون ساري المفعول،فراد والجهات الدعوى الدستوریة لتمكین الأ

  .  التي یكفلها الدستور ن ینتهك الحقوق والحریاتالقانون عند تطبیقه على النزاع أ هذا شان

حیث  ،دون مصلحة والتي هي مناط الدعوى أنه لا دعوى وقضاءً  امستقر علیه فقهالو 

تعود على رافعها بالحكم له في حدود طلباته كلها أو بعضها، إذ لا یقبل أي طلب أو دفع لا 

یكون لصاحبه مصلحة قائمة یقرها القانون، وهذا ما ینطبق أیضا في مجال الدعوى 

  .الدستوریة

   :الدراسةأهمیة 

المصلحة في تكمن أهمیة الموضوع من الناحیة النظریة في فهم كل ما یتعلق بشرط 

الدعوى الدستوریة من حیث تحدید المقصود بهذا الشرط وتمییزه عن المصالح الأخرى في 

الدعاوى المختلفة ،خصوصا المصلحة في الدعوى المدنیة والدعوى الإداریة مع تحدید 

  .أوصافها في الدعوى الدستوریة،ودورها في قیام هذه الدعوى،وفي استمرارها وانتفائها

یة العملیة فأهمیتها تكمن في معرفة النصوص القانونیة المطبقة على المصلحة أما من الناح

في الدعوى الدستوریة والأحكام القضائیة المتعلقة بهذا الموضوع وتسلیط الضوء على 

 .هأثیرت حولالمشاكل القانونیة التي 

 

 

                                                             
حمان میرة، بجایة، ، جامعة عبد الر تر في الحقوقالدفع بعدم دستوریة القوانین، مذكرة ماس میر كهینة،أ - نادیة عیسو - 1

  .2 ص، 2016/2017الجزائر، 
 ع بعدم الدستوریة،فیة للحقوق والحریات عبر آلیة الدتفعیل الحمایة الدستور ندوة حول   سلیمة قزلان، - نوارة نزیعة - 2

  .2ص  ،09:00الساعة  ، 2018دیسمبر  17الجزائر،  مرداس،جامعة بو 
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  :أهداف الدراسة

الدراسة هو تسلیط الضوء على شرط المصلحة وأثرها في تحریك هذه إن الهدف من 

الدعوى الدستوریة من قبل الأفراد الذین یقع علیهم ضرر، فالهدف الأساسي من شرط 

 .حمایة حقوق وحریات الأفراد من الإهدارهو المصلحة في الدعوى الدستوریة 

  :أسباب الدراسة 

لآونة الأخیر أردنا تناول هذا باعتبار أن شرط المصلحة هو موضوع بارز في ا

الموضوع وتسلیط الضوء علیه نظراً للخصوصیة التي تمیز بها شرط المصلحة في الدعوى 

  .الدستوریة، وما یثیره من إشكالیات تستحق المواجهة والدراسة

  :إشكالیة الدراسة

ماهي : ة هذا الموضوع تتمثل فيرها لدراسبناءا على ما تقدم فان الإشكالیة التي نثی

  .؟الأحكام الناظمة لشرط المصلحة في الدعوى الدستوریة 

  :لتساؤلات التالیةالإشكالیة الرئیسیة یمكن أن نثیر من هذه ا

  .ما المقصود بالدعوى الدستوریة وما هي أهم صورها؟ -

  .ما مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة؟ -

یة والدعوى فیما تتمثل حالات ارتباط المصلحة بین الدعوى الدستور  -

 .الموضوعیة ومتى تنتفي المصلحة؟

  :صعوبات الدراسة

إن المصلحة الدستوریة تقف عائقاً رئیسیاً أمام أي باحث في الدعوى الدستوریة، في 

حالة غیاب الطرق والوسائل وغیرها، ونظرا لأهمیة هذا الموضوع واجهتنا العدید من 

وقلة المراجع، هذا ما أدى بنا  المتخصصةكندرة الدراسات القانونیة  ،صعوباتالإشكالات وال

 .بالعدید من القوانین وعدم التركیز على قانون محدد الاستئناسإلى 
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 ج 

  : منهج الدراسة

التحلیلي من خلال الوصفي و إن البحث في هذا الموضوع یتطلب منا إتباع المنهج 

ة اعتماد المنهج المقارن لأننا قمنا بإجراء مقارنتحلیل بعض النصوص القانونیة إلى جانب 

  .بین العدید من القوانین الأخرى

  :خطة الدراسة

فصل حاولنا دراسة هذا الموضوع في فصلین، بالنسبة لل السابقة للإجابة عن الإشكالیة

الأول  تناول ینتضمن مبحثى الدستوریة و التنظیم القانوني للدعو الأول جاء تحت عنوان 

أما الفصل  لدعوى الدستوریة،صور ممارسة ا تناولنا فیه انيالثو  الدعوى الدستوریة، مفهوم

المبحث حیث تناول ، جاء تحت عنوان أحكام شرط المصلحة في الدعوى الدستوریةاني الث

 تطرقنا فیه إلى اني، في حین المبحث الثالأول مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة

وارتباطها بالدعوى الموضوعیة وحالات انتفائها،  وجود المصلحة في الدعوى الدستوریة

  .وأخیرا أهم النتائج والتوصیات
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  .التنظیم القانوني للدعوى الدستوریة:الفصل الأول

  تمهید

الدعوى الدستوریة هي الدعوى التي یطعن فیها المدعي بعدم دستوریة نص تشریعي أو 

أكثر، وقد یكون طعنه على النص التشریعي برمته، وقد یكون طعنه على النص فیما قرره أو 

، فهي رخصة منحها المشرع لهیئات قضائیة وأشخاص طبیعیین تشریعیة قواعدتضمنه من 

 .ت محددة قانوناً لحمایة حقوقهم، عبر إجراءا

حیث نجد العدید من الدساتیر نصت على الدعوى الدستوریة كمصر وغیرها من الدول 

  .باعتبار أن الدعوى الدستوریة من أهم الموضوعات المتناولة حدیثا

   .مفهوم الدعوى الدستوریة: ث الأولالمبح

تعریف الدعوى الدستوریة، أما الثاني  مطلبین الأول یتضمنفي تناول هذا المبحث سن

  .لدعوى الدستوریةا لأحكامسیخصص 

  .تعریف الدعوى الدستوریة: لأولالمطلب ا

  :ریف للدعوى الدستوریة نحاول إیجازها في النقطتین التالیتینهناك عدة تعا

الدعوى الدستوریة هي تلك المكانة الدستوریة التي یمنحها الدستور للأشخاص ذوي الصفة  -

عمل قانوني  الطبیعیة والمعنویة للمطالبة بإلغاء قانون صادر عن السلطة التشریعیة، أو

في  علیها نتهك حق من الحقوق المنصوصصادر عن السلطة التنفیذیة أو القضائیة، ی

 .1الدستور، بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونیة لإلغاء هذا القانون

في  لهیئات القضائیة التي تنظرمكن اتالوسیلة التي بأنها  وعرفت كذلك الدعوى الدستوریة -

ب المرتبة النزاع الموضوعي من أداء مهمتها في تطبیق النصوص القانونیة الواجبة بحس

                                                             
أزهار صبري كاظم، الدعوى الدستوریة ودورها في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مجلة واسطر للعلوم الإنسانیة،  - 1

  .204، ص 2009، 10العدد 
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ا مخالفة إحدى سلطات الدولة، ولاسیما التشریعیة والتنفیذیة بث لدیهت التشریعیة لها إذا ما

 .1نصوص الدستورل

 وشروط قبول خصائصعن أهم هذا المطلب سنتكلم في التعاریف ومن خلال هذه 

التمییز بین الدعوى في حین سنخصص الفرع الثاني الدعوى الدستوریة في فرع أول، 

  .الدستوریة والدعاوى الأخرى

   وط قبول الدعوى الدستوریةشر خصائص و : الفرع الأول

ة والصفة إلا الدستوریة تتفق مع سائر الدعاوى في شروط القبول وهما المصلح الدعوى

  .ذان الشرطان في الدعوى الدستوریةل بها هأن هناك خصائص یستق

تتمیز الدعوى الدستوریة بعدة خصائص تمیزها : خصائص قبول الدعوى الدستوریة /أولا

  .أنها دعوى مستقلة بموضوعهاعن باقي الدعاوى القضائیة الأخرى فهي دعوى عینیة كما 

استقر فقهاء القانون الدستوري أن الدعوى الدستوریة هي دعوى عینیة : أنها دعوى عینیة/ 1

صالح الأفراد المتنازعة بل تهدف أساسا إلى مبطبیعتها، بمعنى أنها لا تستهدف حمایة 

  .2مجابهة التشریع المخالف لنصوص الدستور

تي تستند إلى طلب تقریر حق عیني أو حالة قانونیة، والدعوى العینیة هي الدعوى ال

إلى طلب تقریر حق شخصي أي رابطة بین  التي تستندبخلاف الدعوى الشخصیة 

  .شخصین

نصوص الفالدعوى الدستوریة بطبیعتها دعوى عینیة توجه الخصومة فیها إلى 

الكافة، سواء  تشریعیة المطعون فیها بعیب دستوري، وتكون آثارها ذات حجیة مطلقة علىال

كانوا مخاطبین بنص تشریعي الذي تعلق به قضاء المحكمة أم كانوا من غیرهم، كما تلتزم 

بها جهات القضاء سواء كانت قد انتهت إلى عدم دستوریة النص المطعون فیه أم إلى 

  . تهدستوری

أنها دعوى مستقلة   الخاصیة التي تتمیز بها الدعوى الدستوریة: أنها دعوى مستقلة/ 2

هي لیست دعوى عارضة أو فرعیة بل هي دعوى مستقلة عن دعوى بمعنى آخر 
                                                             

، 02، جامعة محمد لمین دباغین ، السنة الثانیةماسترالألقیت على طلبة  القضاء الدستوري عمار كوسة، محاضرات - 1

  .88، ص 2014/2015سطیف، 
  .88كوسة، المرجع السابق، ص  عمار - 2
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بحیث إذا اتصلت الدعوى الدستوریة بها وفق الإجراءات المنصوص علیها فإنها ، 1الموضوع

تستقل عن الدعوى الموضوعیة التي تعالج موضوعا مغایرا لموضوع الدعوى الأصلیة التي 

  .2وى الدستوریةأثیرت بشأنه الدع

نوجزها  عدة شروط لقبول الدعوى الدستوریةهناك : شروط قبول الدعوى الدستوریة/ ثانیا

  :فیمایلي

هو حق و الذي تحمیه  الحق هاالمصلحة في الدعوى الدستوریة تتمیز بأن :شرط المصلحة/ 1

وأن الاعتداء الواقع علیه هو عمل المشرع ویتجسد في نصوص القانون أو  ،یكفله الدستور

وبوقوع الاعتداء تنشأ المصلحة التي تخول صاحب الحق  ،اللائحة المطعون بعدم دستوریتها

  .اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستوریة

قد تكون و ، جب أن تكون مصلحة شخصیة ومباشرةوالمصلحة في الدعوى الدستوریة ی

كما یجب أن توجد وقت رفع الدعوى وأن تستمر حتى الفصل فیها،  ،أدبیةأو دیة ما

فالمصلحة في الدعوى الدستوریة یجب أن یقوم بینها وبین المصلحة في الدعوى الموضوعیة 

ا أبدي من طلبات في موأن یكون من شأن الحكم في المسألة الدستوریة أن یؤثر فی ارتباط

د هذا الارتباط أو كان من شأن الحكم في المسألة الدستوریة دعوى الموضوع، فإذا لم یوج

  .3عدم التأثیر على الدعوى الموضوعیة فإن الطعن یغدو غیر مقبول لانتفاء المصلحة

یقصد بهذه الأخیرة كشرط للدعوى الدستوریة أن تتسبب الدعوى إیجاباً  :الصفةشرط / 2

الدعوى في مواجهته، والصفة في في  وسلباً لمن یوجه الحق ،في الدعوى لصاحب الحق

الدعوى الدستوریة لیست بهذا المعنى العام وإنما قیدها القانون بمعنى محدد فلیس كل 

صر حق اللجوء إلى ، لأنه یقصاحب حق یعتبر من ذوي الصفة أمام القضاء الدستوري

 ،ا الحقالمحكمة للطعن بعدم دستوریة القوانین على جهات معینة لا یجوز لغیرها ممارسة هذ

فقد قصر الحق على الأفراد إذا ما دفع أحدهم أمام محكمة الموضوع ورأت الأخیرة أن الدفع 

                                                             
، 99، ص ص 2002 مصر، ، الإسكندریة،الطبعة الأولى ،منشأة المعارف عدم الدستوریة،محمد المنجى، دعوى  - 1

102.  
  .89عمار كوسة، المرجع السابق، ص  - 2
هلال یوسف إبراهیم، الموسوعة الكاملة في أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة   - 3

  .95-94 ، ص2007
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جدي فإنها تؤجل الدعوى الموضوعیة وتصرح له برفع النزاع أمام المحكمة الدستوریة وهذا ما 

لا في مصر، ومن هذا  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا) ب-29(نصت علیه المادة 

لغیر الخصم في الدعوى الموضوعیة وبالذات الخصم الذي دفع بعدم الدستوریة یجوز 

وصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستوریة أن یقوم برفع الدعوى، فإذا ما رفعت الدعوى 

بغیر هذا الطریق كانت غیر مقبولة، والصفة تتبث للخصم في الدعوى الموضوعیة سواء 

  .1كان مدعي أو مدعي علیه

  .لدعوى الدستوریة والدعاوى الأخرىالتمییز بین ا: الثاني الفرع

فالدعوى  والدعاوى الأّخرى، سنعالج في هذا الفرع التمییز بین الدعوى الدستوریة  

تشكل بموجب تالدستوریة من حیث جهة نظر الدعوى تكون من قبل محكمة متخصصة 

الدعاوى فهناك الدعاوى المقامة أما من حیث أنواع  الدستور أو تكون أعلى جهة قضائیة،

على دستوریة القوانین وأیضا الدعاوى المقامة للفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق 

أما  وأخیرا الفصل بالدعاوى الناشئة عن مدى دستوریة الإجراءات، القوانین والقرارات وغیرها،

أن تنفد من قبل كافة  فهي قرارات نهائیة غیر قابلة للطعن ینبغي من حیث حجیة الأحكام،

 .السلطات

  .سنتناولها من عدة جوانب: الدعاوى الإداریة /أولا

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800 تنص المادة: الدعاوىظر من حیث جهة ن /1

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات، تختص بالفصل في أول « على

للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو درجة، بحكم قابل 

     .2»إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

في الفصل في  اكم الإداریة محصورمن خلال هذه المادة أن اختصاص المح یتبین

الدولة، الولایة، البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات  والتي تكون المنازعات الإداریة فقط

دون المنازعات المدنیة، كما یتبین أیضا أن المحاكم الإداریة  الصبغة الإداریة طرفا فیها

                                                             
  .100هلال یوسف إبراهیم، المرجع السابق، ص  - 1
 23بتاریخ  ة، الصادر 21الجریدة الرسمیة عدد  ،والإداریةالإجراءات المدنیة  متضمن قانونال 09-08قانون رقم ال - 2

  .92 ، ص2008ریل فأ
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لیست جهة تفصل كأول وآخر درجة وهذا ما تدل علیه كلمة أول درجة التي تفید أنها تصدر 

  .ت المختصةأحكام ابتدائیة قابلة للاستئناف أمام الجها

: تنقسم الدعاوى الإداریة إلى عدة أقسام وهي: من حیث أنواع الدعاوى التي تقام أمامها /2

، فحسب نص المادة دعوى الإلغاء دعوى التعویض دعوى التفسیر دعوى فحص المشروعیة

  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في« من القانون السالف الذكر 801

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة  -1

  :الصادرة عن للقرارات

 .الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة -

 .البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة -

 .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة -

  .الكاملدعاوى القضاء  -2

  .1»ولة لها بموجب نصوص خاصةخالقضایا الم -3

وهذا ما تنص  ،للإشارة فقط فإن دعوى التعویض من اختصاص المحاكم العادیة  

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة استثناءا فإنها تعود للاختصاص 802علیه المادة 

دعوى : المذكورة أعلاه وهي المحاكم الإداریة في حالة ارتباطها بإحدى الدعاوى الثلاث

       .  التفسیر، دعوى الإلغاء، دعوى فحص المشروعیة

إن الحكم في الدعوى الإداریة له حجیة مطلقة في مواجهة : من حیث حجیة الأحكام /3

 .تكون نسبیة الجمیع، في حین الأحكام المدنیة

  .سنوضح فیها مایلي: الدعاوى المدنیة /ثانیا

تنظر الدعوى المدنیة من قبل المحاكم العادیة وذلك حسب  :الدعوىمن حیث جهة نظر / 1

 .من قانون إجراءات المدنیة والإداریة 01ة فقر   802المادة نص 

حیث جاءت كما  802نصت علیها المادة : من حیث أنواع الدعاوى التي تقام أمامها/ 2

یكون من اختصاص المحاكم العادیة  أعلاه 801-800 خلافا لأحكام المادتین« یلي 

 :المنازعات التالیة

                                                             
   .93 السابق، ص مصدرالمدنیة والإداریة، ال، المتضمن قانون الإجراءات 09- 08 قانون رقمال - 1
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 .مخالفة الطرق -

طلب تعویض ى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى المنازعات المتعلقة بكل دعو  -

المؤسسات حدى الولایات أو البلدیات و أو لإ اجمة عن مركبة تابعة للدولة،الأضرار الن

  .1»داریةالعمومیة ذات الصبغة الإ

فإن الدعوى المدنیة لها حجیة نسبیة  خلافا للدعوى الإداریة، :حجیة الأحكاممن حیث / 3

أحكام لا  أنهاكما  قبل الفصل في الموضوع لا تحوز أي حجیة لما قضت فیه،فهناك أحكام 

  .2یمكن استئنافها إلا بمعیة الحكم الفاصل في الموضوع

  .دعوى الدستوریةأحكام ال: المطلب الثاني

الدعوى  الأحكام الصادرة في حجیةو  ،سنتناول في هذا المطلب أوجه عدم الدستوریة

  .الدستوریة

  .أوجه عدم الدستوریة: الفرع الأول

هي تلك العیوب التي تصیب أي نص وارد في القانون والنظام مما تجعله متناقضا مع 

أحكام الدستور الذي یجعل هذه القوانین واللوائح والأنظمة خاضعة لضوابط وقیود معینة 

والشكل والإجراءات وأیضا یضع قیود موضوعیة یفرضها على  بالاختصاصسواء تتعلق 

وعلیه فإنه یمكن أن  ،لأخیر أن یتخطاها كإسقاط الجنسیة مثلاً سلطة التشریع ولا یجوز لهذا ا

أوجه بطلان هما التي قد تصیب القانون وتجعله محلاً للإلغاء إلى نوعین  ترد أوجه البطلان

، شكلیة تتمثل في مخالفة قواعد الاختصاص في إصدار القانون ومخالفة الشكل والإجراءات

التي فرضها الدستور أوجه بطلان موضوعیة في حالة مخالفة القیود والضوابط الموضوعیة و 

  .3ع القانوني وانحراف هذا الأخیر في استعمال السلطةمن قبل المشر 

باعتبار أن الدستور یحدد السلطات المختصة ویضع : المخالفات الشكلیة للدستور /لاأو 

لأن تجاوز قواعد الشكل وما تتطلبها من  یتعداهاضوابط موضوعیة لا یجوز للتشریع أن 

التشریع وصحته تشكل  بسلامةإجراءات ینص علیها الدستور لكي یتسم القانون أو اللائحة 

                                                             
   .93 ، صالسابقلمرجع ا ،، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 08 قانون رقمال - 1
   .07:54 ، سا2010 مارس 16 قانون الإجراءات الجدید، الثلاتاء،عبد الحلیم زروال، الدعوى المدنیة في  - 2
، الطبعة الأولى ،للنشر والتوزیعدار الثقافة  فهد أبو العثم النسور، القضاء الدستوري بین النظریة والتطبیق، - 3

  .218-217، ص 2016عمان،
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مخالفة شكلیة للدستور الذي صدرت في ظله، وهذه الشكلیة یجب بحثها في النصوص 

عتبار أن الأوضاع على االتشریعیة واللائحیة قبل التعرض لبحث العیوب الموضوعیة، 

الشكلیة للنصوص القانونیة هي أصل قوامها، لأن أصل القاعدة القانونیة من الناحیة 

  1:الموضوعیة یجب أن تكون مستوفیة لشروطها الشكلیة ونذكر منها

إن مبدأ الفصل بین السلطات یهدف إلى توزیع وظائف : مخالفة قواعد الاختصاص/ 1

یفة محددة وعدم التدخل فیما بینها عند القیام بمهامها، الدولة فتختص كل واحدة منها بوظ

فكل له اختصاص معین لا یجوز أن تفوض أي جهة أخرى غیرها في ممارسة هذا 

الاختصاص، وعلى ذلك فإن عیب عدم الاختصاص یتمثل في قیام سلطة معینة بمهام 

  .فإذا فعلت فقراراتها معیبة بعیب عدم الدستوریة ل لیست مخولة للقیام بها دستوریاوأعما

ومن هنا ذهب جانب من الفقه إلى أن هذا العیب قد یكون عضوي أو موضوعي أو 

  .2زمني أو مكاني

أي أن یصدر القانون أو اللائحة من العضو أو السلطة التي  :عدم الاختصاص العضوي/ أ

ي سلطة أن تصدر تشریعاً جعل نص الدستور على منحها هذا الاختصاص، فلا یجوز لأ

الدستور صلاحیة إصداره من اختصاص سلطة أخرى، كما أنه لیس للسلطة المختصة 

أو تفوض سلطة أخرى إلا إذا أعطاها بإصدار التشریع أن تتنازل على هذا الاختصاص 

الدستور نفسه هذا الحق، فإذا صدر تشریع خلافا لهذه القواعد فإنه یكون غیر دستوري 

السلطة التي أصدرته اغتصبت سلطة التشریع من الجهة التي حددها الدستور وتكون 

 .3لممارسة هذا الاختصاص، فالتشریع الصادر هنا مشوبا بعدم الاختصاص

أن یكون التصرف الصادر عن سلطة معینة وهو من  :عدم الاختصاص الموضوعي/ ب

اختصاص سلطة أخرى، ویتعلق هذا العنصر بترتیب نوعیة الاختصاصات بین السلطات 

المختلفة في الدولة وترتیبها داخل السلطة الواحدة من حیث الموضوع، فإذا كانت قواعد 

واعد الاختصاص الشخصي تفرض أن تباشر كل سلطة اختصاصها بنفسها، فإن ق

                                                             
  .73زید أحمد توفیق زید الكیلاني، المرجع السابق، ص  - 1
  .219ص  ور، المرجع السابق،سنفهد أبو العثم ال - 2
  .220- 219المرجع نفسه، ص  - 3
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 لها أن تتخذه من تصرفات قانونیة الاختصاص الموضوعي تحدد لكل سلطة ما یحق

  .1ومخالفة العنصر الموضوعي یشكل عیب دستوري لعدم الاختصاص الموضوعي

ومفاد هذا العنصر  ،ویأتي بحث العنصر الموضوعي بعد وجود العنصر الشخصي

الموضوعي یتمثل في أن التشریع المذكور قد صدر من سلطة التشریع وفي موضوع أناط به 

 حجزها الدستور للبرلمان 2، أي أن هذا التشریع قد نظم مجالاً من المجالات التيالدستور

والأصل العام أن هذا الأخیر یملك التشریع في أي موضوع من الموضوعات باعتباره 

الاختصاص الأصیل بالتشریع ولا یرد على هذه السلطة أي قیود أوردها الدستور  صاحب

  .3عامة أو خاصة، كعدم جواز تقریر رجعیة القوانین الجنائیة سواء كانت

زمنیا ممارسة اختصاص عادة ما تقید معظم الدساتیر  :دم الاختصاص الزمانيعیب ع /جـ

اعتبر مشوبا رس خارج هذا النطاق و التنفیذیة، فإذا مالتشریع من قبل السلطة التشریعیة أو 

ا أو ،بعدم الدستوریة وبالتالي الإلغاء، وإذا أقرت سلطة التشریع تشریعاً بعد انتهاء ولایته

رئیس الجمهوریة تناول موضوعاً بالتنظیم في حالة التفویض التشریعیة بعد انتهاء زمن 

  .التفویض فإن التشریع غیر دستوري

قد یقر الاختصاص لسلطة معینة ویتحدد مكان معین  :م الاختصاص المكانيعیب عد /د

لممارسة هذا الاختصاص من جانب هذه السلطة، فإذا مورس هذا الاختصاص خارج النطاق 

المكاني المحدد دستوریا لممارسته فإن التشریع الذي یصدر في هذه الحالة یكون غیر 

  .الاختصاص المكاني لمخالفتهدستوري 

التشریع مستوفیا للشروط  یصدریجب أن : ءات الواجبة الإتباعمخالفة الشكل والإجرا /2

وتقوم فكرة الشكل في المجال الدستوري على حمایة الأوضاع  ،الشكلیة حتى یكون دستوریا

والإجراءات المنصوص علیها في الدستور والتي تدخل في العملیة التشریعیة من زاویة اقتراح 

تبعاً  إتباعهوإصداره بحیث یكون التشریع معیبا متى خرج على الشكل الواجب  التشریع وإقراره

لأحكام الدستور، ومجال عیب الشكل یكون في الإجراءات الشكلیة التي تحیط بعملیة سن 

ثم الإقرار ثم الإصدار، أما الإجراءات الشكلیة الخاصة بالتعدیلات  بالاقتراحالتشریع بدایة 

                                                             
  .76زید أحمد توفیق زید الكیلاني، المرجع السابق، ص  - 1
  .73 هلال یوسف إبراهیم، المرجع السابق، ص - 2
  .73 المرجع نفسه، ص - 3
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نطاق البحث ولیست خاضعة للرقابة الدستوریة بمجرد إتمام إجراءات  الدستوریة فإنها خارج

لجزء محل التعدیل جزء من الدستور ولا یصح الطعن في االتعدیل الدستوري یصبح 

للإجراءات الشكلیة الواردة في الدستور  أما عیب الشكل یتحقق عند خرق التشریع ته،دستوری

  .1وهو وحده یقرر بطلان التشریع وصحته

الدستور ینص على إجراءات شكلیة یجب مراعاتها : الموضوعیة للدستورالمخالفات  /ثالثا

إذ لا بد لها أن لا تتجاوز  ،لسن القوانین تكون متفقة في محلها مع تلك النصوص الدستوریة

في استعمال السلطة وأن  سنهوريال الدستوریة وهذا ما عبر عنه الفقیه في غایتها روح الوثیقة

 السنهوريالفقیه  واستبعد، في استعمال السلطة الانحرافالمصلحة العامة هي معیار 

ومن هنا فإن المخالفات الموضوعیة أو العیوب الموضوعیة  ،المصلحة الشخصیة والذاتیة

تتمثل في مخالفة مضمون القاعدة التشریعیة لمضمون قاعدة واردة في نص من نصوص 

بموضوع التشریع لعدم تمییز المشرع بین متعلق ون ذلك العیب قانوني قد یكو  الدستور

وقد یكون العیب  ،التقدیریة وما هو ملزم به من سلطة مقیدة بموجب الدستور سلطته

  .2بالسلطة التشریعیة الانحرافإلى مخالفة التشریع لروح الدستور أي عیب  موضوعي راجعاً 

المركز القانوني التي تتجه هو و أي موضوع التشریع  :التشریعالعیب الذي یلحق محل / 1

التشریع الذي یسن كإلى إحداثه سواء إنشاء حالة قانونیة أو تعدیلها أو إلغائها  المشرعإرادة 

   ددة منها المركز القانونيبشأن خدمة عامة یكون مضمونه خلق مراكز قانونیة متع

ین لا تتفق والأحكام التي قررتها نصوص ویتمثل هذا العیب في صدور قوان ،للموظف

الدستور ویعتبر من أهم أوجه عدم الدستوریة من الناحیة العملیة لأن الغالبیة العظمى من 

 .3الدستوریة ذاتهاالنصوص أوجه المخالفة تتعلق بمضمون وفحوى 

إن المصلحة العامة هي التي یجب أن یستهدفها  :عیب الانحراف في السلطة التشریعیة/ 2

نه إذ لم یستهدف التشریع هذه الغایة أكل تشریع باعتبارها غایة نهائیة له، بحیث یمكن القول 

 بالمصلحة العامة كقصد الانتقام أو منفعة بتة الصلةثبل صدر لتحقیق أغراض أخرى م

ومن  ،لطة أو بعیب التعسفلشخص معین بالذات كان التشریع معیبا بعیب انحراف الس

أن یصدر البرلمان تشریعا بإلغاء هیئة قضائیة بقصد التخلص من أعضائها  الانحرافأمثلة 
                                                             

  .75، المرجع السابق، ص إبراهیمهلال یوسف  - 1
  .83زید أحمد توفیق زید الكیلاني، المرجع السابق، ص  - 2
  .84 ، صالمرجع نفسه - 3
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فهذا التشریع  ،ثم یعاد تشكیل الهیئة بتشریع آخر بعد مدة وجیزة من صدور التشریع الأول

 .1یكون باطل بسبب انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشریعیة

  .وتحضیرها ت رفع الدعوى الدستوریةإجراءا: انيالفرع الث

قواعد محددة  1979لسنة  48رقم  في مصر حدد قانون المحكمة الدستوریة العلیا

 .للإجراءات التي یجب إتباعها، كذلك نص على إجراءات تحضیرها

نظم المشرع الدستوري المصري إجراءات رفع : إجراءات رفع الدعوى الدستوریة/ أولا

، وأهم ما 1979لسنة  48الدعوى الدستوریة في قانون إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

أن الدعوى الدستوریة هي دعوى قضائیة إلا أن القانون  45إلى المادة  28مادة الیلاحظ من 

إجراءات الدعوى الدستوریة خصها ببعض السمات، فهي دعوى عینیة، والمرجع في تحدید 

یكون إلى الأحكام التي تضمنها الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون المحكمة 

یجوز  الدستوریة، وفي حالة عدم وجود نص من الباب الثاني من قانون المحكمة الدستوریة

  .جرائیةالإقواعد الالرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الذي ینظم 

حدد المشرع طرق لرفع الدعوى أمام المحكمة : كمة الدستوریةحالات اللجوء للمح/ 1

الدستوریة وهي الإحالة عن طریق المحاكم أو الهیئات أو بطریق الطلب أو الدعوى 

على القانون، فلا تمارس الدعوى الدستوریة إلا  ویدفع من خلاله بعدم الدستوریة ،ةالمطروح

فلا تتم الرقابة بطریقة آلیة أو تلقائیة حتى في  ،ا على طلباتصال المحكمة بها بناء إذا تم

من قانون  110حالة التصدي، إلا بمناسبة ممارستها لأحد اختصاصاتها، فطبقا لنص المادة 

على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحیل الدعوى  یجبالمرافعات المصریة 

 .2لمختصة وتلتزم المحكمة المحال إلیها بنظرهابحالتها إلى المحكمة ا

لم یقید القانون محكمة الموضوع بمیعاد معین تجب فیه : میعاد الدعوى الدستوریة /2

الإحالة خلاله، كذلك حالة التصدي لم یقید قانون المحكمة الدستوریة العلیا بمیعاد یجب أن 

  .تتصدى خلاله إن أرادت

                                                             
  .229 فهد أبو العثم النسور، المرجع السابق، ص - 1
     http:// mhamoo.yoo7.cim/t27-topic am:على الموقعطه محمد الحرد، إجراءات رفع الدعوى الدستوریة،  - 2

h 6 :46 
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قیدها القانون بمیعاد هي حالة الرقابة عن طریق الدفع من أما الحالة الوحیدة التي 

إذ یجب أن تؤجل محكمة الموضوع الدعوى  ،جانب الخصوم أمام محكمة الموضوع

الموضوعیة وتمنح للطاعن أجل لا یجاوز ثلاثة أشهر، فإذا رفعت بعد هذا المیعاد تعتبر 

  .1غیر مقبولة ویعتبر الدفع أمام محكمة الموضوع كأن لم یكن

أشهر أیضا، أما البحرین بشهر  3فنجد في القوانین المقارنة مثل اسبانیا حددته بـ 

تشریع الجزائري أمام المحكمة العلیا ومجلس الدولة فإن ، وبالنسبة لإثارة الدفع في ال2واحد

الجهة المعنیة تفصل في إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى المجلس الدستوري في أجل شهرین 

استلام الإرسال الصادر عن الجهة القضائیة التي أثیر أمامها هذا الدفع، ویتم من تاریخ 

من القانون  14حسب نص المادة  إعلام الجهة القضائیة التي أثیر أمامها هذا الدفع

تفصل المحكمة العلیا أو مجلس «: العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة فقد نصت على

دستوریة إلى المجلس الدستوري في أجل شهرین ابتداءً من تاریخ الدولة في إحالة الدفع بعم ال

  .3»من هذا القانون 10استلام الإرسال المشار إلیه في المادة 

یوجه قرار إرسال الدفع « :من هذا القانون نجدها تنص على 10المادة وبالرجوع إلى 

جلس الدولة خلال إلى المحكمة العلیا أو م توریة مع عرائض الأطراف ومذكراتهبعدم الدس

  .4»أیام من صدوره، ویبلغ إلى الأطراف ولا یكون قابل لأي طعن 10

من الدستور الجزائري فإن المجلس الدستوري یصدر قراره  2فقرة  189وطبقا للمادة 

خلال الأشهر الأربعة التي تلي إخطاره، ویمكن تمدید هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها 

  . 5ر مسبب یبلغ إلى الجهة القضائیة صاحبة الإخطارأربعة أشهر بناء على قرا

لدى المحكمة الدستوریة  تقوم هیئة المفوضین: إجراءات تحضیر الدعوى الدستوریة /ثانیا

الرأي فیها والحكمة من ذلك إعطاء الفرصة وإبداء تحضیر الدعوى وإعدادها المصریة ب

                                                             
  6:50h، السابقالمرجع  ،طه محمد الحرد - 1
، دفاتر السیاسة والقانون، 2016محمد بن محمد، الدفع بعدم الدستوریة في ظل دستور الجدید  –حمیداتو بوخدیجة  - 2

  . 334،  ص 2018 الجزائر، ،18العدد 
    ،2018سبتمبر  05 ة في، الصادر 04الرسمیة عدد المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة، الجریدة  16-18رقم ن قانو ال - 3

  . 6- 5 ص

.5صالمصدر نفسھ، --  4
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وأنیط التحضیر  ،الدعوى الدستوریةلأعضاء المحكمة الدستوریة لكي یتفرغوا للفصل في 

من قانون المحكمة  24، 23، 22 ،21لهیئة المفوضین على النحو الوارد بالمواد 

  .الدستوریة، وهیئة المفوضین لها ثلاث اختصاصات أساسیة

تمر الدعوى الدستوریة بمراحل ثلاث، الأولى مرحلة : تحضیر الدعوى الدستوریة/ 1

أ أولى خطواتها بإیداع العریضة أو صدور قرار الإحالة وقیدها وجودها بقلم الكتاب حیث تبد

المذكرات،  من یوم ورودها أو تقدیمها وإعلانها، ثم إیداع المذكرات وتبادل الردود حول هذه

وبانتهاء الفترة المقررة لتبادل الردود والمستندات بین الخصوم یحرر قلم الكتاب محضرا یثبت 

من حوزة قلم مقدمها وصفته وبتحریر هذا المحضر تخرج الدعوى فیه تاریخ تقدیمها واسم 

بادل المذكرات حیث تتصل الهیئة وهو یبدأ بعد انتهاء فترة ت ،إلى المفوضین الكتاب لتصل

برأیها في  وي الشأن للحصول على ما یلزم من بیانات أو إیضاحات، وتنتهي بتقدیم مذكرةبذ

 .المحكمة ما تأخذ بهوالذي كثیرا  الموضوع 

من قانون المحكمة المصریة عملیة تحضیر الدعوى إذ  40و 39ولقد نظمت المادتین 

منه على أن یعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هیئة  39نصت المادة 

المفوضین من الیوم التالي لانقضاء المواعید، وتتولى الهیئة تحضیر الموضوع ولها في 

  .1ذات الشأن للحصول على ما یلزم من بیانات أو أوراق سبیل ذلك الاتصال بالجهات

منه على أن تودع هیئة المفوضین بعد تحضیر الموضوع تقریرا  40كما نصت المادة  

وي الشأن ورأي الهیئة فیها مسببا، ویجوز لذتحدد فیه المسائل الدستوریة والقانونیة المثارة 

  .منه على نفقتهمالإطلاع على هذا التقریر ولهم أن یطلبوا صورة 

یشترط لصحة القضاء وجلسات المحكمة حضور أحد أعضاء  :حضور جلسات المحكمة/ 2

من قانون  42هیئة المفوضین من درجة مستشار على الأقل وذلك وفقاً لما أوجبته المادة 

المحكمة ومن الناحیة العملیة فإن لهذا الحضور فائدة عملیة إذ أن رئیس المحكمة ممكن أن 

من ممثلي الهیئة توضیح بعض النقاط الغامضة في التقریر المقدم من الهیئة إلى یطلب 

المحكمة وقد یطلب منه إعداد تقریر تكمیلي في بعض المسائل التي جاء تقریر الهیئة قاصرا 

  .عن بحثها

                                                             
  .102- 101هلال یوسف ابراهیم، المرجع السابق، ص  - 1
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من قانون  53لما كان نص المادة : الفصل في طلبات الأعضاء بین الرسوم والكفالة/ 3

الدستوریة یفرض رسما ثابتا على الدعوة الدستوریة، فإذا كان الخصم مكلفا بالرسم المحكمة 

منه قد أناطت برئیس الهیئة المفوضین أن یفصل  54والكفالة عاجزا عن الدفع فإن المادة 

وذلك بعد أن یطلع على الأوراق  ،في الطلبات التي تقدم بالإعفاء من الرسم أو الكفالة

وملاحظات قلم الكتاب شریطة أن تكون الدعوة محتملة الكسب ویكون وسماع أقوال الطالب 

 .1قراره في هذا الشأن نهائیا

 .الدستوریةآثار الحكم الصادر في الدعوى : الفرع الثالث

القواعد القانونیة تخضع من حیث صحتها للقاعدة التي تعلوها فإن الدستور بوصفه 

 أدنى یحدد شروط صحة هذه القواعد باعتبارهاالمصدر الأسمى من مصادر النظام القانوني 

منه مرتبة، والرقابة جاءت ضمانا هاما لسیادة الدستور ومن هنا یثور التساؤل عن الحكم 

هل یقتصر اثر هذه القوة على أطراف الدعوى أم أنه یمتد  ،.الصادر بناء على هذه الرقابة

عد الدستوریة، وحجیة الحكم حجیة الحكم ب وهذا ماسنتناوله في ثلاث حالاتإلى الغیر 

  .الصادر برفض الدعوى الدستوریة والعنصر الزمني للحكم بعدم الدستوریة

الدستوریة هو الذي یحدد شكل الرقابة  :حجیة الأحكام الصادرة في الدعوى الدستوریة /أولا

 ة فإن أثر الحكم بعدمإن كان الشكل یأخذ صورة الرقابة الفرعیفلدعوى الدستوریة طبیعة ا

لحق بالحكم الصادر في موضوع الدعوى الأصلیة، والمحكمة تقتصر على عدم الدستوریة ی

دستور دون إصدار حكم في مصیر هذه القاعدة في المخالفة للتطبیق القاعدة التشریعیة 

الدعوى  فيأثر الحكم بعدم الدستوریة هنا ینحصر في أطراف النزاع ف ،النظام القانوني

أما الأشكال الأخرى للرقابة  ،اً للطابع الشخصي للدعوى الأصلیةالموضوعیة الأصلیة نظر 

 أمامالتي تبحث  المسألة الدستوریة بعیدة عن المسألة الموضوعیة تثارالدستوریة اللاحقة 

القضاء العادي والمحكمة هي المدعوة لبحث مدى توافق المصدر الأسمى وهو الدستور مع 

القواعد القانونیة الأخرى والأحكام تتمتع بالحجیة لدى الكافة ویقتضي الأمر أن تبین مدى 

  .2وعدم قبول الدعوى الاختصاصحجیة الحكم الصادر في حالتي عدم 
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كانت  اضي المحكمة بعدم اختصاصها إذتق :حجیة الحكم الصادر بعدم الاختصاص/ 1

النصوص المطعون بعدم دستوریتها تخرج عن نطاق ولایة المحكمة الدستوریة كأعمال 

وز الحكم اما لمبدأ فصل السلطات، هنا یحاحتر إذا تعلق الأمر بأعمال برلمانیة السیادة أو 

جهاز القضاء على  إذ یقید ،الكافة مبعدم الاختصاص لانعدام ولایتها حجیة مطلقة أما

  .1فضلا عن كل سلطة أي كان موقعها اختلافه

وقد یكون ذلك إما عیب شكلي أو عیب  :قبول الدعوى محجیة الحكم الصادر بعد/ 2

 .عيو موض

أي عدم قبول الدعوى من طرف المحكمة سواء كانت  :عدم قبول الدعوى لعیب شكلي/ أ

محل الطعن، أو أن  الصحیفة خالیة من توقیع المحامي أو خالیة من بیان نص تشریعي

كما أن هذا  ،ترفع الدعوى بعد فوات المیعاد، في هذه الحالة یكون الحكم له حجیة نسبیة

ذات الأشخاص إذا  النص أو النصوص من الحكم لا یحول دون إعادة الطعن على ذات

حائلا دون  توافرت الشروط التي كانت قد تخلفت، فلا ینبغي أن یكون الحكم بعدم القبول

 .قبول الدعوى إذا توافرت شروط قبولها سواء للمدعي أو لغیره

لمدى مطابقة النص  تعرضت أنالمحكمة هنا لابد من  :عيو موض لعیبرفض الدعوى / ب

موضوع، منهم فحصا دقیقا وتتعرض إلى ال كل محل الطعن لنصوص الدستور وتفحص

 یخالف ، فإذا انتهت إلى أن النص محل الطعن لاتبسط رقابتها كاملة في هذا الشأنو 

الحجیة المطلقة شأنه شأن الحكم الصادر بعدم  فحكمها تكون لهالدستور في شيء 

 .2الدستوریة، ولا یجوز الطعن فیه من جدید

ر تحدید التاریخ الذي یمتد إلیه أثأي : للأحكام الصادرة بعدم الدستوریة النطاق الزمني /ثانیا

  .كون لها أثر رجعيأم ی الحكم وتحدید ما إذا كانت هذه الأحكام تنفذ بالنسبة للمستقبل فقط،

الموضوع لا یثور إلا بالنسبة للأحكام الصادرة بعدم الدستوریة باعتبارها كاشفة إن هذا 

أما ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة  ،القانون أو النظام المطعون فیهللعیوب، أي عیوب 

ریة القانون أو النظام محل بعدم القبول الطعن أو رفض عدم الدستوریة، فإنها لا تمس دستو 
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تي نصت ال 2016لجزائري التعدیل الدستوري ا من 191المادة وبالرجوع إلى نص  1،الطعن

یفقد  الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري،س إذا ارتأى المجل« :على مایلي

غیر دستوري على  إذا اعتبر نص تشریعي ما ،بتداء من یوم قرار المجلسا هذا النص أثره،

الذي یحدده قرار المجلس بتداء من الیوم فإن هذا النص یفقد أثره ا علاه،أ 188 أساس المادة

میة وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمو تكون آراء المجلس الدستوري ، الدستوري

، وعلیه فقرارات المجلس الدستوري بعدم الدستوریة تسري بأثر 2»والسلطات الإداریة والقضائیة

  .كأن لم تكن النصوص المخالفة لأحكام الدستور رجعي وتعتبر

  .الدعوى الدستوریة ممارسة صور: بحث الثانيمال

یحق لهم الطعن فهناك من یمنح الأشخاص الذین تختلف الأنظمة الدستوریة في تحدید 

لأفراد، كما تختلف هذه الأنظمة في في حین البعض الآخر یمنحه ل فقط هذا الحق للهیئات

 الالتجاءالصورة التي یتم بها إثارة النزاع أما الهیئة القضائیة المختصة إذ بینما یبیح البعض 

نجد البعض الآخر یحرم اللجوء إلى استعمال هذا الطریق إلى طریق الدعوى الأصلیة 

  .3ویبیحه عن طریق الدفع بمناسبة دعوى مرفوعة أمام القضاء

  .)الأصلیةالدعوى ( الطعن المباشر :المطلب الأول

قیام الفرد بالطعن بعدم الدستوریة مباشرة أمام المحكمة عن طریق دعوى  المقصود به

دون أن ینتظر تطبیق  قانون لمخالفته أحكام الدستور، أصلیة یطلب فیها الحكم ببطلان ال

المتضرر من  ، أي قیام صاحب الشأن4القانون علیه في دعوى من الدعاوي القضائیة

ستور، الد حكامأ، طالبا الحكم بإلغائه لمخالفته تصةدعوى أمام المحكمة المخیرفع  القانون

الدعوى، أما إذا  غیر مخالف للدستور، فأنها تقضي برفض فإذا تبین للمحكمة أن القانون
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فهذه الدعوى الأصلیة تجیز للقضاء  ،1تبین للمحكمة أنه مخالف للدستور فتقضي بإلغائه

یستخدمها الفرد للقضاء على  إبطال القانون غیر الدستوري، وهذه الطریقة وسیلة هجومیة

القانون قبل تطبیقه علیه، مستندا في ذلك على حقه المستمد من الدستور في رفع تلك 

اء فینظر الدعوى، فهو لا ینتظر حتى یطبق علیه القانون حتى یرفع دعوى أمام القض

فإذا تبین أنه القاضي إلى ذلك الأمر قصد التحقق من مدى مطابقة أو مخالفة ذلك القانون، 

  .2مخالف حكم بإلغائه، وهذا الأخیر یعد نهائیا وله حجیة مطلقة في مواجهة الكافة

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب دول أوروبا عهدت في دساتیرها أمر الرقابة الدستوریة 

المرفوعة إلیها، كما أن أغلب هذه الدول  الدستوریة وىافي الدعخصصة تنظر إلى محاكم مت

أعطت الحق في رفع هذه الدعوى إلى الهیئات السیاسیة فحسب، ومع ذلك هناك بعض 

فتحت الحق في رفع الدعوى الدستوریة الأصلیة إلى الأفراد للطعن بعدم دستوریة  لالدو 

 .3لكنها ربطت هذه الإمكانیة بشروط كالمدة والمصلحة مثل بریطانیا قانون ما

إجراءات  ثمخصائص الدعوى الأصلیة وممارستها،  في هذا المطلب إلى طرقتوسن

   هارفع

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
عمان،  ،الطبعة الأولىالحامد للنشر والتوزیع،  دار حات الدستوریة في الدول العربیة،حازم صباح حمید، الإصلا - 1

  .175، ص 2012
  .175المرجع نفسه، ص  - 2
  .06 ص ،Uarab-elcy.com/law/detail/163680 على الموقع سعید نحیلي، الرقابة الدستوریة، - 3
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  .خصائص الدعوى الأصلیة وممارستها :الأولالفرع 

من خلال تعریفنا للدعوى الأصلیة اتضح لنا أنها تتمتع بالعدید من الخصائص 

 .إلى أن الأنظمة القانونیة اختلفت في ممارستها بالإضافة

  .نذكر منهاهناك عدة خصائص  :صلیةالأخصائص الدعوى  / أولا

الرقابة عن طریق هذه الدعوى لا تمارس إلا من طرف جهة قضائیة معینة یحددها  -

 .الدستور

هي لا توجد إلا إذا نص الدستور نفسه وحدد شروط ممارستها بالنسبة للمدعین  -

 .1اللذین یكونون أفراد أو سلطة وطنیة أو محلیة أو غیر ذلك

سلطة الحكم  ذا النوع من الرقابة بمنح القضاءیسمح الدستور الذي ینص على ه  -

على الماضي هذا الإلغاء  ثبت أنه مخالف للدستور، فیسري ا بإلغاء قانون إذ

 .لم یكن الحكم بالإلغاء حجة على الكافة، یجعل القانون كأنوالمستقبل، ویكون 

 .النص المطعون فیه بعدم الدستوریة ف الدعوى هو إلغاءهد -

 الاستقرارعلى  حكومة بقواعد ومدد قانونیة حفاظاغالبا ما تكون هذه الدعاوي م  -

 ."الأمن القومي"القانوني والتشریعي في الدولة، وهو ما أصبح یعرف حدیثا بفكرة 

  .یبقى القانون المطعون فیه ساري المفعولإذا ما تم رفض الدعوى   -

هذه الدعوى في  تبنتاختلفت الأنظمة القانونیة التي : الأصلیةممارسة الدعوى / ثانیا

 ،إلى نوعین مركزیة ولا مركزیةإلى جهة ما لممارستها، وتنوعت هذه الجهات  إسنادها

الدعوى الأصلیة إسناد طلب الإلغاء أو الرقابة الدستوریة  2ممارسةفي والمقصود بالمركزیة 

الجهاز القضائي إلى محكمة مختصة تنشأ خصیصا لهذا الغرض أو إلى أعلى محكمة في 

الدعوى الأصلیة لكل المحاكم مهما  ةسالممارسة فتعني إعطاء ممار دولة، أما لا مركزیة لل

 الأساسیةجزءا من الوظیفة  فهي تعد في هذه الحالةكان ترتیبها في سلم الجهات القضائیة، 

  .للسلطة القضائیة التي تتمثل في الفصل في الوقائع المطروحة أمامها وفق حكم القانون

                                                             
الطبعة  ،وان المطبوعات الجامعیةید ري والمؤسسات السیاسیة المقارنة،الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستو  - 1

  .147- 146، ص 2005الرابعة،
  .65- 64عمار كوسة،  المرجع السابق، ص  - 2
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   .الأصلیةإجراءات رفع الدعوى : انيالث الفرع

الشروط الواجب توافرها في المدعي، أو شروط  رفع الدعوى الأصلیةیقصد بإجراءات 

  .الدعوى وكیفیة تحریكها، ومن له حق تحریكها

هناك شروط تتعلق بالمدعي وهناك شروط متعلقة  :شروط رفع الدعوى الأصلیة /أولا

  :بالدعوى في حد ذاتها

 ،والصفة الأهلیة والمصلحة یجب أن تتوفر في المدعي :الشروط المتعلقة بالمدعي /1

القانون المدني للدولة  التي یحددها المقام هي الأهلیة المدنیة الأهلیة المقصودة في هذا 

جوة من رفع هذه الدعوى سنة، حین تكون المصلحة هي الفائدة المر  19مثل اشتراط المعنیة 

  .بصاحب المصلحة الذي له حق رفع الدعوىأما الصفة فهي مرتبطة الدستوریة، 

لدعوى بعدم الدستوریة، ومن أي شروط یجب توافرها في ا :الشروط المرتبطة بالدعوى/ 2

یبرر رفعها، كما یجب أن تكون هناك محكمة مختصة  قانونيأن یكون هناك نص  ضمنها

  .1بنظرها

تحریك الدعوى الأصلیة المخول لها تختلف الجهات  :كیفیة تحریك الدعوى الأصلیة /ثانیا

  .وهناك من سمح بها للهیئات والأفراد معاً  ،دون الأفرادسلطات عامة  قصرها علىهناك من 

فع الدعوى بر  سمحت بعض دساتیر الدول للسلطات العامة: الدعوى من الهیئاتتحریك / 1

الوزراء ومحامي رفع الدعوى الأصلیة على رئیس  رقصمثلا فالدستور الاسباني  الأصلیة،

الشعب وخمسین عضوا من مجلس النواب وخمسین عضوا من مجلس الشیوخ ورؤساء 

المحكمة كما سمح للهیئات القضائیة الاسبانیة وفق  ،الهیئات التنفیذیة للاتحادات المستقلة

بإثارة مسألة عدم الدستوریة عند تعرضها لنزاع ما وكان الفصل في عدم الدستوریة  الدستوریة

 .یا لسیر النزاعضرور 

لعادیین لجأت بعض الدساتیر إلى منح الأفراد ا :الأفراد قبل تحریك الدعوى الأصلیة من/ 2

كسویسرا مثلا، حیث أنه من حق أي فرد له مصلحة مشروعة  حق تحریك الدعوى الأصلیة

، ولو أن بعض الدساتیر اشترطت استنفاد طرق ررفع دعوى ضد قانون ما یراه مخالفا للدستو 

الطریقة  معظم الدساتیر التي سمحت بهذه ة كالدستور النمساوي، والملاحظ أنالطعن العادی

                                                             
  .66-65-69- 71- 70ص  ، صالسابقالمرجع عمار كوسة،  - 1
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من خلال دراستنا للدعوى ، و 1اشترطت أن یكون القانون قد انتهك حقوق وحریات أساسیة

  : الأصلیة یمكن تقییمها كالآتي

تناط إلى جهة قضائیة واحدة مما یؤدي إلى وحدة الحلول القضائیة بشأن  -

 .توریة القوانیندس

إدخال العنصر السیاسي في ممارسة الرقابة من قبل محكمة مختصة یسمح ب -

 .م تراعي الاعتبارات السیاسیة والقانونیةومن ث تشكیلها

انتقدت على أنها تمثل خروجا على حدود مهمة القضاء وتؤدي إلى تدخله في  -

 .العمل التشریعي

منح المحكمة سلطة إلغاء القانون یمنحها مركزا قویا تجاه هیئات الدولة الأخرى  -

  .2وخاصة التشریعیة

  .)الدعوى الفرعیة( مباشرالالطعن غیر : المطلب الثاني

الطعن بعدم الدستوریة بمناسبة النظر في  حق بعض الأنظمة الدستوریة منحت الأفراد

قضیة معینة مرفوعة أمام القضاء، من خلال الدفع الذي سیبدیه أحد الخصوم بعدم دستوریة 

ضوع عن النظر في الدعوى القانون المراد تطبیقه على تلك القضیة، فتتوقف محكمة المو 

توریة القوانین، إذ یفترض قریر دستالدستوریة إلى المحكمة المختصة في وتحیل الطعن بعدم 

طلب مرفوعة أمام القضاء فی) ئیة، إداریةامدنیة، جز (هذا النوع من الرقابة وجود دعوى عادیة 

  .3ند إلیه المحكمة لمخالفته الدستورأحد الخصوم إلغاء القانون الذي تست

المطعون حیث یتصدى القاضي بالنظر في هذا الدفع، فإذا تبین له أن هذا القانون 

فإنه لا یطبقه، أي یمتنع عن تطبیقه دون إلغاءه، وعلیه فإن  م دستوریته غیر دستوريبعد

من الدفع بعدم تطبیق القانون فقط دون المطالبة المرفوعة أمام القاضي تبدأ الدعوى 

أداة لتحریك  في التشریع الجزائري نجد عدة خصائص للدفع الفرعي هذا الأخیرو  ،4بإلغائه

                                                             
  .73-72المرجع السابق، ص  عمار كوسة، - 1
  .5 ص، 2011العام، جامعة بابل،  قسم القانون ألقیت على 32رقم علي هادي حمیدي، محاضرة  - 2
3 - Marwan Hassan Atiya 651، المرجع السابق، ص.  
 ، دار العلوم للنشر والتوزیع، خنشلةLMDمعمري عبد الرشید، المفید في القانون الدستوري لطلبة  –الطاهر  زواقري - 4

  .63، ص 2008
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من  188فالمادة لى دستوریة القوانین وعدم رفع دعوى أصلیة مباشرة، عئیة االرقابة القض

یمكن إخطار المجلس الدستوري « : نصت على 2016لسنة  التعدیل الدستوري الجزائري

عندما یدعي ن المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، م على إحالة ابعدم الدستوریة بناء بالدفع

قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة 

تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه الفقرة وق والحریات التي یضمنها الدستور،النزاع ینتهك الحق

 .1»بموجب قانون عضوي

فحسب هذه المادة وبالرجوع إلى الفقه الدستوري المقارن فإن الدفع الفرعي له أربعة 

 :خصائص رئیسیة

صلة منذ لحظة إثارتها إلى حین البث فیها من قبل المحكمة أنها دعوى منف -

 .الدستوریة

هي حق للأطراف بدلیل أنها لیست دعوى تتعلق بالنظام العام ولا یجوز للقاضي  -

رئیسیا حینما  اكما أنها لیست دعوى رئیسیة فهي تابعة وتصبح نزاع إثارتها من تلقاء نفسه،

 .تتم الإحالة إلى المجلس الدستوري

 مجرد مراقبالمجلس الدستوري یبقى هي دعوى موضوعیة لیست شخصیة حیث  - 

في النزاع القائم للدستور دون الحسم للنص، باقتصار فحصه لمدى المقتضیات التشریعیة 

 .بین الأطراف

إن هذا الدفع لا یمكن ولا یتم تلقائیا من قبل الأفراد إلا إذا تعلق الأمر بوجود دعوى  - 

  .2إحدى المحاكمقضائیة أمام 

  

  

  

  

  

                                                             
   .33 السابق، ص صدرن التعدیل الدستوري، المضم، المت01- 16 رئاسي رقمالمرسوم ال - 1
مجلة الدراسات الحقوقیة،  ،الدستور الجزائرين م 188قراءة في نص المادة  ،، الدفع بعدم الدستوریةجمال رواب - 2

   .40- 39 ص، 2017 الجزائر،،04العدد
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  .طعن غیر المباشرالشروط : الفرع الأول

  :یلي مباشر نوجزها فیماالعلیها الطعن غیر هناك عدة شروط یتوقف 

على وجود  مباشرالیبنى الطعن غیر : محكمة الموضوع وجود دعوى مرفوعة أمام /أولا

قضائیة، أیاً كانت، دعوى سابقة أمام محكمة الموضوع ویفترض هذا الشرط وجود دعوى 

بشرط أن یقدم الطعن قبل صدور الحكم نهائیا، وعلى محكمة الموضوع  وفي أي مرحلة

النظر لموضوع الدعوى والسیر في إجراءاتها، وإصدار حكماً بحسمها، سواء كانت مدنیة أو 

جزائیة أو إداریة على اختلاف درجاتها وأنواعها كأن تكون محكمة الأحوال الشخصیة أو 

 .الخ.....أو الجنایاتنح الج

یعرف الدفع بأنه الإتیان  :دم الدستوریة أمام محكمة الموضوعدفع أحد الخصوم بع /ثانیا

على طرفي  ومن الجدیر بالذكر أن الخصومة تنطبق انب المدعى علیه،بدعوى من ج

وإن كان قانون المرافعات المدنیة المصري قصرها على المدعي كونه صاحب  الدعوى،

مباشر بعدم اللكي یتحقق الطعن غیر و الحق المدعى به والمدعى علیه هو المنكر للحق،

الدستوریة بعد أن توجد دعوى أمام محكمة الموضوع، لابد أن یدفع أحد الخصوم أمام 

من  04توریة، وهذا ما نصت علیه المادة الدسمحكمة الموضوع محل نظر الخصومة بعدم 

  .1الخاص بالعراق 2005لسنة ) 1(العلیا رقم  الاتحادیةالنظام الداخلي للمحكمة 

أحالتنا إلى  نجدها  02ة فقر  188ة المادفي نص  الدستور الجزائريوبالرجوع إلى 

دفع بعض شروط ال 9حددت المادة القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة الذي 

  :كالتالي

النزاع أو أن یشكل أساس  أن یتوقف على الحكم التشریعي المعترض علیه مآل -

 .المتابعة

للدستور من طرف  قد سبق التصریح بمطابقته أن لا یكون الحكم التشریعي -

 .المجلس الدستوري باستثناء حال تغیر الظروف

 .2بالجدیة المثار أن یتسم الوجه -

 

                                                             
1 - Marwan Hassan Atiya 653-652، المرجع السابق، ص.  
  .06السابق، ص  صدرالم ، المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة،16- 18قانون رقم ال - 2
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  .تجاه الطعن غیر المباشراالموضوع  سلطة محكمة: لفرع الثانيا

تكلف محكمة الموضوع الخصم الطاعن بتقدیم دفعه هذا في صورة دعوى جدیدة، 

الرسم المخصص لها،  استفاءیراعى فیها ما یراعى في الدعوى من أحكام وشروط منها 

  :محكمة الموضوع اتجاه هذه الدعوى سلطة تبرز في أمرینلوبهذا الصدد تكون 

لقد منح المشرع لمحكمة الموضوع سلطة تقدیر  :تقدیر جدیة الدفع بعدم الدستوریة /أولا

إذ تتحرى هذه الأخیرة جدیة الدفع ولا تقوم  ،مدى جدیة دفع أحد الخصوم بعدم الدستوریة

بإرساله تلقائیاً، وتتجلى أهمیة تحدید مدى جدیة الدفع بعدم الدستوریة المقدم لمحكمة 

  :ینالموضوع في أمر 

إجراءاتها وذلك  الدعوى أو تأخیر المحكمة عن تئجارباس الخصوملكي لا یقوم أحد  -

 .من خلال هذا الدفع

والتي لا ینتج عنها أي أثر 1بكثرة الدفوع غیر الجدیة الدستوریةعدم انشغال المحكمة  -

 .قانوني

ثلاث آراء، حیث ذهب الرأي  وقد اختلف الفقه في معدل الدفع الجدي وانقسم إلى   

  : إلى أن الدفع یكون جدیاً متى تحقق فیه أمرینالأول   

أن یكون النص التشریعي المطعون بعدم دستوریة لازم التطبیق في الخصومة  -

 .الموضوعیة

 .أن توجد شبهة حقیقیة بشأن عدم دستوریة النص التشریعي المطلوب إلغاءه -

 : أما الرأي الثاني فذهب إلى أن تقدیر جدیة الدفع یتحدد كالآتي

 .یتعین تحقیق فائدة للخصم في المنازعة الموضوعیة -

أن تتولد لقاضي محكمة الموضوع محل الخصومة شبهة بأن النص التشریعي  -

 .المطعون به یحتمل عدم دستوریته

إلى أن الدفع یكون جدیا إذا كان یؤثر على المركز  في حین یذهب الرأي الثالث

القانوني للطاعن في الدعوى الموضوعیة، وأن تتوفر لدى قاضي محكمة الموضوع شك 

  .بعدم الدستوریة بصحة الطعن

                                                             
1 - Marwan Hassan Atiya ،655-654ص ، المرجع السابق.  
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  بعدم الدستوریةطعن في حالة تقدیم أحد الخصوم : البث في الدفع بعدم الدستوریة /اثانی

في الحالة ملزم بوقف النظر القاضي في هذه ، یكون في صورة دعوى إلى محكمة الموضوع

  .1البث في الدفع بعدم الدستوریة إلى حینالدعوى الموضوعیة، 

على محكمة الموضوع، ولا سلطة ي بمر وجو حیث أن وقف نظر الدعوى الموضوعیة أ

، إذ لا معنى لأن القانوني السلیمفیه وهو أمر تقتضیه قواعد العدالة والتطبیق لها تقدیریة 

  .2تستمر محكمة الموضوع في نظر النزاع وتحكم فیه بموجب نص مطعون بعدم دستوریته

 11المادة  وبالرجوع إلى القانون العضوي الجزائري المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة نجد

ترجىء الجهة القضائیة الفصل في  رسال الدفع بعدم الدستوریة،في حالة إ«  نصت على منه

النزاع إلى غایة توصلها بقرار المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري إذا تم 

  .إخطاره

جهة القضائیة أخذ التدابیر على ذلك وقف سیر التحقیق ویمكن للغیر أنه لا یترتب 

  .3»المؤقتة أو التحفظیة اللازمة

 ، كما أنها لا تتعدى تتمیز بالمرونةأي الدفع الفرعي طریقة ال ن هذهأوخلاصة القول 

 الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة على اختصاصات السلطة التشریعیة، كما هو الحال في

عن  الامتناعإذ تتدخل المحكمة وتحكم بإلغاء القانون، فالرقابة عن طریق الدفع تقتصر على 

 لأنهاهذه الطریقة  انتقدت، ومع ذلك فقد بإلغائهدون الحكم  القانون غیر الدستوريتنفیذ 

تضع القضاة محل المشرع في تقدیر مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور، وقد یقف القضاء 

القوانین،  ریعیة مواكبتها عن طریقبنزعته المحافظة ضد التطورات التي ترید السلطة التش

خرى فإن وضع مسألة الفصل في دستوریة القوانین في أیدي جمیع المحاكم ومن ناحیة أ

، فبعض المحاكم القضائیة على اختلاف درجاتها سیؤدي إلى تناقض في الأحكام القضائیة

قد تمتنع عن تطبیق قانون معین لعدم دستوریته، في حین تطبقه المحاكم الأخرى على 

  .أساس أنه موافق للدستور

                                                             
1 - Marwan Hassan Atiya،  655المرجع السابق، ص.  
  .331، ص 2005ن، جامعة الكویت، .د.د، عادل الطبطبائي، المحكمة الدستوریة الكویتیة - 2
  .6المرجع السابق، ص  ، المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة،16- 18 قانون رقمال - 3
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  .أحكام شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة :الفصل الثاني

 تمهید

یعد شرط المصلحة من الشروط المقررة لقبول الدعوى الدستوریة ومن بین المبادئ 

فلابد أن تكون هناك وقبولها من المحكمة المختصة، المسلم بها لإقامة الدعاوى عموما 

هي الفائدة العملیة التي تعود على المدعي في حال الحكم  لأنهافع الدعوى، مصلحة من ر 

بل یجب أن   ،عون فیه مخالفاً في ذاته للدستورالمطله بطلباته، إذ لا یكفي أن یكون النص 

لا "وبذلك استقر المبدأ القائل یكون تطبیقه على المدعي قد أخل بأحد الحقوق الدستوریة، 

  .1، غیر أنه یشترط في هذه المصلحة أن تكون شخصیة ومباشرة"دعوى حیث لا مصلحة

تبارها تستهدف تحقیق المشروعیة الدستوریة عالطبیعة الخاصة للدعوى الدستوریة باف

كما أن  ،هذه الدعوىمع ذاتیة لتي تتفق الشرط بعض السمات الممیزة اأضفت على هذا 

  .2القواعد العامة في الخصومة القضائیة تستلزم ضرورة توافر شروط معینة لقبول الدعوى

  .شرط المصلحة في الدعوى الدستوریةفهوم م: المبحث الأول

وأصبح یفصل بین مفهوم  1906ةسن بعد مجلس الدولة الفرنسي في قضاءه طورت لقد

ثم أخذ یخرج بها عن نطاقها  ،في دعوى الإلغاء ومفهومها في الدعاوى الأخرى المصلحة

ا بینه، إذ فصل )تأدیب –تعویض –إلغاء(الإلغاء الثلاثة  جهو الضیق الذي إلتزمه بالنسبة لأ

فلا یجب أن تكون مبنیة على حق مكتسب كما كان الشأن في  ،وبین فكرة الحق نهائیا

مجرد مصلحة مادیة أو أدبیة تقوم على جدیة الطعن وتمیز یكفي أن تكون و  ،السابق

، لأن أیضا استقر علیه القضاء المصري والقضاء اللیبيهذا ما الطاعن عن سائر الأفراد، و 

سلطة القاضي التقدیریة وذلك ما لترك تحدید طبیعة المصلحة من المسائل الموضوعیة التي ت

في الطعن  1998مارس  25 بتاریخفي حكمها الصادر  المصریة ذهبت إلیه المحكمة العلیا

ولا بد أن تكون للطاعن مصلحة شخصیة مباشرة ومشروعة، فالمصلحة في الدعوى " 32رقم 

                                                             
علي سعد عمران القیسي، شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة، وفقا لقضاء المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة، المؤتمر  - 1

  .10ص  ،یة الحقوق، كل13العلمي السنوي 
-http:// raqaba على الموقع المصلحة في الدعوى الدستوریة، دراسة تحلیلیة مقارنة،خلیفة سالم الجهمي، شرط  - 2
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الصفة في  الدستوریة یجب أن تستند إلى حق یجب حمایته ویترتب على ذلك عدم اندماج

  .1الدعوى الدستوریة في شرط المصلحة

 ى الدستوریة وموقف المشرعتعریف شرط المصلحة في الدعو : المطلب الأول

  .والفقه والقضاء

والقضاء  التشریع موقفكفرع أول، و سنتناول في هذا المطلب تعریف شرط المصلحة 

  .كفرع الثاني والفقه

  .الدعوى الدستوریةشرط المصلحة في تعریف : الفرع الأول

من مشتقات لفظ الصلح والصلاح وهو ضد الفساد فیشتق في  یعد لفظ المصلحة: لغة / أولا

لفظ صلح وصالح صلیح وأصلحه ضد أفسده، والصلح بالضم السلم، ویؤنث صالحة 

  .واستصلح نقیض استفسد ،وتصالحاً، والمصلحة واحدة المصالح وصالحا

المشرع  كذلك ،المصلحةشرط لم یعرف المشرع الجزائري : اصطلاحا المصلحة شرط/ ثانیا

 الثالثةقد عرفت المادة ، فالمصري لم یعرفها بل تطرق فقط إلى تعریف المصلحة المحتملة

لا یقبل أي ... «: بأنها المحتملة من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري المصلحة

ومع ذلك تكفي المصلحة  ،یقرها القانونطلب أو دفع لا یكون لصاحبه فیه مصلحة قائمة 

لحق یخشى  الاستباقالمحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو 

وهذا ما أورده كذلك قانون المرافعات المدنیة والتجاریة اللیبي في  ،»عند النزاع فیه زوال دلیله

  .الرابعةنص المادة 

أكثر من تعریف لشرط المصلحة، حیث عرفها الفقهاء أورد  لقد :فقهاً  المصلحة شرط/ لتاثا

افع الدعوى في حمایة القانون أو الفائدة العملیة التي تعود على ر الحاجة إلى "البعض بأنها 

  .2"الحكم له بطلباته

الحاجة إلى حمایة القانون للحق المعتدى علیه أو المهدد ": بأنها وعرفها البعض

  ."فعة التي یحصل علیها المدعي وتحقق هذه الحمایةبالاعتداء علیه، وهي المن
                                                             

 ص، 2018/2017لیبیا،، 07 ، مجلة القانون، العددصالح أحمد الفرجاني، شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة - 1
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أولهما سلبي وهو أن حق التقاضي غایته تعویض ، للمصلحة وجهان اعتبروهناك من 

قبول الدعوى غایته استبعاد الحكم جابي یتمثل في أن المصلحة شرط لوثانیهما إی، المتضرر

  .فیها إن لم یتوافر للمدعي المصلحة الشخصیة

 ةالصلأن المصلحة في قبول الدعوى وثیقة  لنا التعاریف تبینومن خلال هذه 

لأنها الفائدة التي تعود على رافع  عه وجوداً وعدماً،على الحق، فهي تدور مبالاعتداء 

الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها، حیث لا مصلحة لا دعوى وهو المستقر علیه 

  .فقها وقضاء

شرط المصلحة في الدعوى من الفقه و  والقضاء المشرعموقف : الفرع الثاني

  .الدستوریة

من شرط المصلحة في والفقه والقضاء  موقف كل من المشرع الفرعسنتناول في هذا 

  :كالآتيالدعوى الدستوریة 

بالرجوع إلى قانون : من شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة موقف المشرع /أولا

 13ة الماد قد تناول المصلحة في نصالإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المشرع الجزائري 

ة قائمة وله مصلح لم تكن له صفة، لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما« على والتي تنص

یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى  ،أو محتملة یقرها القانون

، وطالما أن المشرع لم یتناول »1كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون، علیه

القواعد العامة  إلىخاص، فهذا یعني الرجوع  بقانونشرط المصلحة في الدفع بعدم الدستوریة 

  .دعوى المدنیةالتي تحكم شرط المصلحة في ال

غیر أنه بالرجوع إلى التشریع المصري نجده قد تكلم عن المصلحة الشخصیة والمباشرة 

في معظم الطلبات التي تختص المحكمة الدستوریة بنظرها وأهمها تلك المتعلقة برقابة 

دستوریة القوانین، وتكتسب المصلحة في الدعوى الدستوریة مدلولا خاصا یختلف عن مدلول 

والمباشرة في  حیث یشترط توافر المصلحة الشخصیة ،في دعوى إلغاء القرارات المصلحة

                                                             
   .2 ص ،السابق المصدر المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ،09- 08رقم قانون ال - 1
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كافة الطلبات والدفوع المقدمة أمام المحكمة الدستوریة ماعدا بالنسبة لطلبات تفسیر 

  .1القوانین

فیما یتعلق بموقف  :في الدعوى الدستوریة رط المصلحةموقف القضاء من ش /ثانیا

رة على تحري وجود أحكامها متوات المصریة من شرط المصلحة، فإنالمحكمة الدستوریة 

الدعوى الدستوریة عملا بالمبدأ العام الذي یحكم كل الدعاوي بما  بقبول الحكمالمصلحة قبل 

فیها الدعوى الدستوریة، فلا یجوز الطعن على النصوص التشریعیة إلا بعد توافر شرطین 

أحدهما مع الآخر أو شخصیة المباشرة ولا یتداخل أولین یحددان معاً مفهوم المصلحة ال

ا وبدونهما مجتمعین لا ماستقلال كل منهما عن الآخر لا ینفي تكامله وإن كان ،یندمج فیه

 م، أولهما أن یقیالتشریعیة النصوص یجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستوریة

الدلیل على أن  ي المطعون علیهبها النص التشریع المدعي وفي حدود الصفة التي اختصم

ضرراً واقعیاً اقتصادیا أو غیره قد لحق به، ویتعین أن یكون هذا الضرر مباشراً ومستقلاً 

أن یكون مردُ الأمر إلى  ، وثانیهماممكنا ولیس ضرراً متوهماً أو نظریا أو مجهلاً و بعناصره 

  .2النص التشریعي المطعون علیه

یرى جانب من الفقه في : موقف الفقه من شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة/ ثالثا

بعض الدول ضرورة توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة، حیث أن أغلب الفقهاء 

الذین ینادون بتطبیق أسلوب الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق دعوى أصلیة یرفعها 

توریة، یرون اشتراط توافر مصلحة شخصیة مباشرة لدى الأفراد مباشرة أمام المحكمة الدس

  .رافع هذه الدعوى لكي یمكن قبولها أمام المحكمة الدستوریة

ولم یخالف أحد من الكتاب في وجوب توافر المصلحة الشخصیة لدى الطرف الذي 

هات یثیر دفعاً بعدم دستوریة نص تشریعي أو لائحي بمناسبة دعوى مرفوعة أمام إحدى ج

حول ضرورة توافر هذا الشرط في حالة إحالة نص قانوني أو  ء، ولكن الفقه قد اختلفالقضا

حیث ذهب  ،لائحي للمحكمة الدستوریة بواسطة إحدى المحاكم بمناسبة دعوى قائمة أمامها

رأي إلى أن المصلحة الشخصیة المباشرة لا تتوافر في هذه الحالة، أما في حالة تصدي 

قاء نفسها لبحث دستوریة أحد النصوص المرتبطة بالنزاع القائم المحكمة الدستوریة من تل
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ر بصدد النص الذي تتصدى المحكمة ،لاتثو أمامها فإن فكرة المصلحة الشخصیة المباشرة

  رفحص مدى اتفاقه مع الدستو ل

   .خصائص شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة: المطلب الثاني

إن توافر شرط المصلحة لا یكفي عند رفع الدعوى الدستوریة بل یجب استمرار تلك 

توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى حالة المصلحة قائمة لحین الفصل فیها، لذا فإنه في 

عدم قبول الدعوى  لأي سبب، فان ذلك یترتب علیه صدور الحكمقبل  تخلفهالدستوریة ثم 

  .لزوال المصلحة

  .أن تكون المصلحة قانونیة: وللفرع الأ ا

بحیث یكون  ،حق أو مركز قانوني تستند إلى بأن تكون المصلحة قانونیة أنیقصد 

الغرض من الدعوى حمایة هذا الحق أو المركز القانوني بتقریره إذا نوزع فیه أو دفع العدوان 

  .علیه أو تعویض ما لحق به من ضرر بسبب ذلك

التي لا تستند إلى حق أو مركز یقره القانون لا تكفي ویترتب على ذلك أن المصلحة 

، فلا تقبل على سبیل المثال )المصلحة الاقتصادیة(لقبول الدعوى، ویطلق على هذه الحالة 

دعوى التعویض التي یرفعها صاحب محل تجاري على قاتل عمیل كان یستورد منه أغلب 

  . 1ورائهبضائعه، فحرمه بقتله من الأرباح التي كان یجنیها من 

تكون مادیة أو  فالمصلحة القانونیة هي التي تقرها قواعد الدستور یستوي بعد ذلك أن

من شأنه جعل الدعوى  فان ذلك ختلف هذه الخاصیة في شرط المصلحةأدبیة، وفي حالة ت

  .2الدستوریة غیر مقبولة لقیامها على مصلحة لا تقرها ولا تحمیها أحكام الدستور

  .لمصلحة شخصیة مباشرةكون اأن ت: الفرع الثاني

تعد شرطا لقبول الدعوى الدستوریة، لا تعتبر التي المصلحة الشخصیة المباشرة إن 

مجرد مخالفة النص التشریعي المطعون فیه للدستور، بل یتعین أن یكون بمتحققة بالضرورة 

قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو  -بتطبیقه على المدعى –هذا النص 
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ألحق به ضرراً مباشراً، وبذلك یكون شرط المصلحة الشخصیة في الدعوى الدستوریة مرتبطاً 

ة، ولیس بهذه المسألة ذاتها منظوراً إلیها بصفة مجردة، بالخصم الذي أثار المسألة الدستوری

أقام المدعى الدلیل على أن ضرراً واقعیاً  إذا النص التشریعي إلا فيولا یجوز بالتالي الطعن 

 سببیةقیام علاقة  أي، فیهإلى النص التشریعي المطعون یرجع هذا الضرر قد لحق به، وان 

  .على النحو الذي بینا اعلاه 1عن هذا النص تحتم أن یكون الضرر المدعى به ناشئاً 

  .حالةو قائمة المصلحة تكون   أن :الفرع الثالث

إن المصلحة في الدعوى الدستوریة یجب أن تكون قائمة أثناء نظرها، إذ لا یجوز أن 

 ومستكملا هتها لنزاع لم یكن قائما وحقیقیاتبدد المحكمة وقتها وجهدها من خلال مواج

الفصل فیه، ومؤداه انتفاء اتصالها  ومهیألا بعناصره، ومحددا تحدیدا كافیا، وماثلمحتواه، 

بنزاع مازال في دور التكوین، تقدیرا بأن قبول المحكمة بالخصومة الدستوریة یرتبط بتكامل 

  .2عناصرها، فلا یكون أمرها نظریا أو مجردا

والإداریة وضح لنا من قانون إجراءات المدنیة  13نص المادة  فانكما ذكرنا سابقا و 

قانونیة، شخصیة ( أو المحتملة فقط، دون الحدیث عن بقیة الخصائص  المصلحة القائمة

  .3)مباشرة

ویفهم من المصلحة القائمة أنه یجب أولا حصول اعتداء على الحق أو المركز 

القانوني حتى یتمكن المعتدى علیه من رفع دعواه، فلو لم یحدث اعتداء أو منازعة فلا 

  .4حةمصل

ویرد على هذه القاعدة العامة بعض الاستثناءات التي یمكن اعتبارها خروجاً عنها في 

القائمة في الدعوى الدستوریة وتتجلى  أو تزول بشأنها المصلحة مما تنتفي ،حالات معینة

  :هذه الحالات فیما یأتي
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 .حالة إلغاء أو تعدیل النص المطعون فیه بأثر رجعي -

 .النص المطعون فیه بما یحقق مصلحة المدعي حالة إلغاء أو تعدیل -

  .1حالة تعدیل أو إلغاء النص المطعون فیه المتعلق بإجراءات التقاضي - 

  .انتفائهاو  وجود المصلحة في الدعوى الدستوریة: المبحث الثاني

رط لقبول الدعوى الدستوریة أن ترتبط المصلحة فیها بالمصلحة في الدعوى تیش

المحكمة الدستوریة اعتبر أن المصلحة الشخصیة المباشرة تعد شرطا الموضوعیة، فقضاء 

ارتباط بینها وبین المصلحة القائمة في  مناط تلك المصلحة وجودیة، و لقبول الدعوى الدستور 

الحكم الصادر في المسألة الدستوریة لازم للفصل في  لا بد ان یكونو  ،الدعوى الموضوعیة

ر شرط المصلحة لا یكفي عند رفع الدعوى الدستوریة، بل الطلبات الموضوعیة، إلا أن تواف

 یجب استمرار تلك المصلحة لحین الفصل فیها، ففي حالة زوال المصلحة یترتب علیها

  .2نتفاء مصلحة الطاعن في دعواه الدستوریةلا رفض الدعوى

في المطلب  وسنتطرق في هذا المبحث إلى الترابط بین الدعوى الدستوریة والموضوعیة

في  في الدعوى الدستوریة هاحالات انتفاءأوضاع تحقق شرط المصلحة و  إلىو  لأول،ا

  .المطلب الثاني

الدستوریة والدعوى حالات الترابط بالمصلحة في الدعوى : المطلب الأول

  .الموضوعیة

م الدفع الفرعي من طرف الأفراد أماإما بطریق بإحدى الطرق الثلاث إن الرقابة تحرك 

تحیل المحكمة أمر المسألة الدستوریة من تلقاء نفسها، وإما أن  أو محكمة الموضوع،

تتصدى المحكمة الدستوریة العلیا من تلقاء نفسها لبحث المسألة الدستوریة بمناسبة ممارسة 

  .اختصاصاتها
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  .وریة والموضوعیة في حالة الإحالةالارتباط بین المصلحتین الدست: الفرع الأول

إذا تراءى «: على أنهالمصریة من قانون المحكمة الدستوریة ) أ-29(المادة  تنص

لإحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم 

دستوریة نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق 

  .»لیا للفصل في المسألة الدستوریةبغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة الع

، ولكن بدلا 1ولهذا فإن محكمة الموضوع تساهم في الحفاظ على مبدأ دستوریة القوانین

تطبیق النص الذي تقدر عدم دستوریته فإنها تعرض الأمر على المحكمة  عناع من الامتن

ید المواقف من وهذا یدل على توح ،الدستوریة العلیا كجهة قضائیة متخصصة وتلتزم بحكمها

قبل المحاكم من عدم دستوریة النصوص، فقد لا یتبین للخصم عیب عدم الدستوریة الذي 

یلحق بالنص التشریعي أو اللائحة، وعندئذ یمكن لأي محكمة من المحاكم على اختلاف 

درجاتها أن تقوم بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستوریة، في أي حالة تكون علیها الدعوى متى 

تها الشكوك في دستوریة النص الذي یجب علیها أن توقع حكمه على النزاع المطروح نازع

مخالفة القانون  حولنزاع زها أن القاضي الذي یطرح أمامه أمامها، وهذه الطریقة ما یمی

  .، والإلغاء هنا ذو حجیة مطلقةإذا تبین له انه غیر دستوري للدستور یحكم بإلغائه

دم اشتراط المصلحة المباشرة في الدعوى الدستوریة، إلا ویذهب رأي في الفقه إلى ع

عند مباشرة الرقابة الدستوریة عن طریق الدفع الفرعي دون مباشرتها عن طریق الإحالة إلى 

محكمة الموضوع، أو من خلال مباشرة المحكمة الدستوریة بطریق التصدي، لكن هذا الرأي 

ریة في حالة الدفع الفرعي والإحالة هو ذلك أن مناط المصلحة في الدعوى الدستو  منتقد

بمصلحة الطاعن في دعوى الموضوع، بأن یكون الفصل في المسألة الدستوریة  هاارتباط

فتكون للمحكمة  بالنسبة للمصلحة في حالة التصدي لازماً للفصل فیما أبدى من طلبات، أما

  .الدستوریة من تلقاء نفسها
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 إحالةالمحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها في زم الإحالة المقصودة هنا هي التي تلو 

تحیل محكمة الموضوع الدعوى الدستوریة إلى بنظرها، ولا  المختصةالدعوى إلى المحكمة 

  .  1نصوص التشریعیةوجود مخالفة لل شبهة قویة علىالمحكمة المختصة إلا إذا كانت لدیها 

ونطاق الدعوى الدستوریة من محكمة الموضوع یتحدد بنطاق المسألة الدستوریة التي 

بینها قرار الإحالة، ولا یجوز لأي محكمة أو هیئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معین 

فصلاً قضائیا أیاً كانت درجتها إكمال نص تشریعي لازم للفصل في نزاع معروض علیها، 

إما أن تحیل بنفسها ما  في هذه الحالة یتعین على المحكمةو  ،دستورللمخالفته  إذا بدى لها

وإما أن  ،ارتأته من اختلاف بین نص تشریعي وقاعدة دستوریة إلى المحكمة الدستوریة

  .بعرض دعواه على المحكمة الدستوریةمها بعدم الدستوریة تصرح للخصم الذي دفع أما

یة في حالة الدفع توریة والموضوعالارتباط بین المصلحتین الدس: الفرع الثاني

  .الفرعي والتصدي

سنخصص هذا الفرع لدراسة ارتباط المصلحتین الدستوریة والموضوعیة في نقطتین 

  :كالآتي

 ءإن المحكمة الدستوریة اعتبرت أنه إذا دفع أحد الخصوم أثنا :في حالة الدفع الفرعي /أولا

نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستوریة نص 

وحددت  الموضوعیة لت نظر الدعوىئحة ورأت المحكمة أنه دفع جدي، أجفي قانون أو لا

أشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستوریة، فإذا لم  03میعاد لمن أثار الدفع لا یتجاوز 

هذا نستخلص أن كل ذي شأن في ول د اعتبر الدفع كأنه لم یكن،ترفع الدعوى في المیعا

الدعوى،  دم دستوریة نص المفروض تطبیقه علیه فيالدعوى الموضوعیة له أن یطعن بع

یرى أحد الخصوم مدعي أو مدعى علیه أن المواد ف ترض وجود نزاع قضائيفهذه الوسیلة تف

لدستوریة، ومناط المصلحة في هذه المراد تطبیقها على النزاع مخالفة لأحد النصوص ا
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الصورة أن یكون من شأن الحكم في المسألة الدستوریة أن یثیر فیما أبدى من طلبات في 

 .1دعوى الموضوع

ولكن المحكمة التي یثار أمامها هذا الدفع، لا تلتزم بالاستجابة إلیه إلا إذا قدرت أن 

  .هذا الدفع جدي

هو طریق أصلي یجیز للمحكمة الدستوریة ذاتها  طریق التصدي: في حالة التصدي /ثانیا

التصدي من تلقاء نفسها للبحث في دستوریة نص في قانون أو لائحة یعرض علیها بمناسبة 

عدم اشتراط توافر شرط المصلحة عند صاتها، وهناك جانب من الفقه یرى مباشرتها لاختصا

مناسبة ممارسة اختصاصها، استخدام المحكمة الدستوریة لرخصة التصدي من تلقاء نفسها ب

ویذهب جانب آخر إلى أن المحكمة الدستوریة لا تباشر رخصة التصدي إلا إذا كان للمدعي 

هذه المصلحة  مصلحة قائمة في شأن النص الأصلي المطعون بعدم دستوریته، فإذا انتفت

هذه  إعمالالأصلي، لأن  ع على المحكمة النظر في دستوریة النص المرتبط بالنصفإنه یمن

  .الرخصة یتطلب أن یكون النزاع قائم أمام هذه المحكمة

 وعلیه فإن المصلحة الشخصیة المباشرة للطاعن مطلوب توافرها لقبول الدعوى

أما عن النص المرتبط بالنص الأصلي فلا یشترط لتحریك الدعوى الدستوریة إلیه  ،الدستوریة

أن تتوافر للمدعي في الدعوى الدستوریة الذي أقامها لإبطال النص الأصلي مصلحة في 

  .2إلغاء النص المرتبط به
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  .انتفائهاوحالات  في الدعوى الدستوریةأوضاع تحقق المصلحة : المطلب الثاني

بحسب الطریقة التي یتم تتنوع الأوضاع التي تتخذها المصلحة في الدعوى الدستوریة 

انتفاء  ویترتب على انتفاء مصلحة الطاعن في دعواه الدستوریة ،تحریك الرقابة الدستوریة بها

   .الحق في تحریك الدعوى وبالتالي الحكم بعدم قبولها

 .تحریك الرقابة الدستوریةأوضاع تحقق المصلحة تبعا لطرق : ولالفرع الأ 

والدفع  الأصلیةلدعوى وضاع تحقق المصلحة عن طریق اسنتناول في هدا الفرع أ

  .حالة وأخیرا التصديالفرعي والإ

یتوافر شرط  :المصلحة في حالة تحریك الرقابة الدستوریة بطریق الدعوى الأصلیة /أولا

الدعوى الأصلیة متى كان المصلحة في جانب المدعي عند تحریك الرقابة الدستوریة بطریق 

التشریع المطعون بعدم دستوریة واجب التطبیق علیه أو كان من المشمولین بأحكامه، ولا 

ینتفي شرط المصلحة عن المدعي في هذه الحالة إلا إذا كان تطبیق التشریع ینحصر في 

  .1نتمي إلیها أو كان من غیر الخاضعین لأحكامهفئة لا ی

، حیث ینظر بالطعن في دستوریة قانون ما الفرد  یقوم فالدعوى الأصلیة هي أن

القاضي في الأمر قصد التحقق من مدى مطابقة أو مخالفة ذلك القانون، فإذا اتضح له أنه 

ه، أي أنه ذو حجیة مطلقة مخالف حكم بإلغائه، هذا الإلغاء یعتبر نهائیا ولا یحق الطعن فی

  .2في مواجهة الكافة مما یحقق توجیه الرأي القضائي في مجال دستوریة القوانین

یتوافر شرط المصلحة في  :عالمصلحة في حالة تحریك الرقابة الدستوریة بطریق الدف/ ثانیا

دستوري جانب المدعي عند تحریك الرقابة الدستوریة بطریق الدفع بمجرد إثباته أن هناك حق 

 3لنص التشریعياالاعتداء و  ع وأن هناك علاقة سببیة بینلمشر تم الاعتداء علیه من قبل ا

المطعون فیه، وأن الحكم في المسألة الدستوریة لازم في مسألة كلیة أو فرعیة تدور حولها 

ي الدعوى خلال بالحقوق المدعى بها فالإالخصومة الموضوعیة، ففي حالة ما إذا لم یكن 
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إلى النص التشریعي المطعون فیه، أو أن الفصل في المسألة  ةعیة عائداً مباشر الموضو 

الدستوریة غیر لازم للفصل في الدعوى الموضوعیة فإن المصلحة في الدعوى الدستوریة 

  .تكون منتفیة

ومن تطبیقات ذلك قرار المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في حكمها الصادر بتاریخ 

دعوى الدستوریة، ومناطها أن یكون الحكم في الدعوى الدستوریة في ال 2003ماي  11

لازما للفصل في مسألة كلیة أو فرعیة تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعیة، فإذا 

النزاع الموضوعي، فإن  على لم یكن للفصل في دستوریة النص المطعون فیه انعكاس

المصلحة یتجسد في أنه ثمة ارتباط بینها وبین مناط ف ،الدستوریة تكون غیر مقبولةالدعوى 

  .1المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعیة

لمصلحة في هذه ا ثبتت: المصلحة في حالة تحریك الرقابة الدستوریة بطریق الإحالة /ثالثا

الحالة عن طریق الإحالة التلقائیة من محكمة الموضوع على ضوء ارتباط المسألة الدستوریة 

المحالة بمصلحة أحد الخصوم في الدعوى الموضوعیة، أي أن المصلحة في هذه الحالة 

تتمثل في ضرورة الفصل في المسألة الدستوریة أولا حتى یمكن الفصل في النزاع 

ي أثیرت المسألة الدستوریة المحالة بمناسبته، ومن تطبیقات ذلك قرار الموضوعي الذ

في الدعوى  2006جانفي  05المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في حكمها الصادر بتاریخ 

، حیث اعتبرت أن المصلحة الشخصیة المباشرة التي هي شرط 103/26الدستوریة رقم 

ارتباط بینها وبین المصلحة القائمة في الدعوى لقبول الدعوى الدستوریة مناطها أن هناك 

  .الموضوعیة

أن تكون  مفادها :المصلحة في حالة تحریك الرقابة الدستوریة بطریق التصدي /رابعا

خلال اتصال النص المصلحة قائمة في النص الأصلي المطعون بعدم دستوریته، وذلك من 

بعدم دستوریته وما یحدثه الفصل له عرضاً بالنص التشریعي المطعون  التشریعي المتصدي

في دستوریة ذاك النص من أثر في المحصلة النهائیة للدعوى، بمعنى أن المصلحة تتوافر 

في حالة تحریك الرقابة الدستوریة بطریق التصدي بالقدر الذي تتصل فیه النصوص 
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ى التشریعیة المتصدي لها بمدى دستوریة النصوص التي تقوم علیها الخصومة في الدعو 

  .الموضوعیة وتأثیره علیها

افریل  14ومن تطبیقات ذلك حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة الصادر بتاریخ 

یتعلق  إنه لما كان جوهر طلبات المدعي في النزاع الموضوعي" بقولها 02/22رقم  2002

للصیغة  الذي استصدره من اللجنة القضائیة للإصلاح الزراعي القرار تذییلبمدى أحقیته في 

التنفیذیة كي یصیر نهائیا ودون التوقف على اتخاذ إجراء آخر، وإذا كان نص الفقرة الأولى 

قد تضمن أن نهایة القرارات الصادرة في تلك  - المطعون علیها–مكرر أ  13من المادة 

المنازعات تتوقف على تصدیق مجلس إدارة الهیئة العامة للإصلاح الزراعي، فإن حسم 

تأثیرا جوهریا على الفصل في الطلبات  ستوریة المثارة من شأنه أن یؤثرالمسألة الد

في إقامة دعواه الدستوریة الموضوعیة مما تتحقق معه مصلحة شخصیة للمدعي 

  ".....الماثلة

  .اء المصلحة في الدعوى الدستوریةحالات انتف: الثاني الفرع

دستور، أو كان مخالفته للفي حالة ما إذا لم یكن النص قد طبق أصلا على من ادعى 

لیه، أو أفاد أحكامه، أو كان الإخلال من الحقوق التي یدعیها لا یعود إمن غیر المخاطبین ب

 .1ل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصیة المباشرةمن مزایاه ل

مؤدى شرط المصلحة في : في الدعوى الموضوعیة المطالب به التنازل عن الحق /أولا

 أن یكون ثمة ارتباط بینهما وبین المصلحة القائمة، وأن یكون من شأنالدعوى الدستوریة 

بب صلة الارتباط فیما أبدى من طلبات الموضوع، ویس ؤثرالحكم في المسألة الدستوریة أن ی

والمصلحة في الدعوى الموضوعیة،  الدستوریة الحتمیة والعضویة بین المصلحة في الدعوى

أو  ن الحق الذي یطالب به سواء أمام محكمة الموضوعلذا فإنه في حالة تنازل المدعي ع

  .2مصلحة المدعي في الدعوى الدستوریة تنتفي أمام المحكمة الدستوریة، فإن

في حالة قیام القضاء : المطعون فیه وریة النص التشریعيسابقة الحكم بعدم دست /ثانیا

نعدم كل أثر له من تاریخ ی فیه الدستوري بالحكم بعدم دستوریة النص التشریعي المطعون
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 قةبعدم الدستوریة من حجیة مطلالخاصة الأحكام القضائیة  به نتیجة لما تتمتع صدوره،

انصرافها وبالتالي  ،وعدم اقتصار آثارها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فیها فحسب

صلحة أي میؤدي إلى انتفاء  جمیع سلطات الدولة بإعمال مقتضاها، إلى الكافة والتزام

  .1بعدم الدستوریة مجددا فیهاللطعن 

ویترتب على سابقة صدور الحكم في شأن دستوریة النص المطعون بعدم دستوریته 

عدم قبول الدعوى الدستوریة لانتفاء المصلحة بالنسبة للمدعي في هذه الدعوى سواء كان 

الحكم في الدعوى الدستوریة السابقة قد صدر بعدم دستوریة النص المطعون علیه أم 

 و طبیعة الدعوى الدستوریة وكونها دعوى عینیة توجهبدستوریته، والسبب من وراء ذلك ه

یقتصر أثرها  لا فیها إلى النصوص التشریعیة المطعون علیها بعیب دستوري 2الخصومة

على الخصوم في الدعوى التي صدر فیها الحكم وحدهم بل ینصرف الأثر إلى الكافة وتلتزم 

  .3به جمیع السلطات في الدولة

المصلحة العامة مناطها : م دستوریته على الطاعنلقانون المطعون بعدعدم انطباق ا/ ثالثا

في الدعوى الدستوریة أن یكون ثمة ارتباط بینها وبین المصلحة في الدعوى الموضوعیة، 

وذلك بأن یكون الحكم في المسألة الدستوریة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعیة المرتبطة 

القانوني المطعون بعدم دستوریته لا ینطبق على الطاعن بها، ففي حالة ما إذا كان النص 

  .في دعواه الموضوعیة عندئذ تنتفي مصلحة الطاعن ولا تقبل دعواه الدستوریة

والمعیار المعمول علیه في تحدید مدى انطباق النص المطعون علیه على الطاعن 

یعتمد على أن ضرراً واقعیاً قد لحق بالطاعن وأن یكون هذا الضرر مباشراً ومستقلا بعناصره 

الضرر یرجع إلى النص المطعون علیه، وفي حالة ما إذا كان الطاعن من  هذا مردوأن 

القانون أو اللائحة أو الإخلال بالحقوق التي یدعیها والأضرار  غیر المخاطبین بأحكام هذا

 .التي أصابته لا تعود إلیه عندئذ تكون المصلحة منتفیة

بمعنى ضرورة وجود ارتباط بین المصلحة : یةصدور حكم بات في الدعوى الموضوع /رابعا

من شأن الحكم في الدعوى الدستوریة والمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعیة، وأن یكون 

                                                             
  .15 سالم الجهمي، المرجع السابق، ص خلیفة - 1
  .42 ابق، صعبد االله، المرجع الس أركان حسین - 2
  .43المرجع نفسه، ص  - 3



.الدعوى الدستوریة فيشرط المصلحة  أحكام                                                            :الفصل الثاني  

 

43 

وترتیبا على ذلك إذا  ،في المسألة الدستوریة أن یؤثر فیما أبدى من طلبات في الموضوع

صدر حكما باتا في الدعوى الموضوعیة عندئذ تنتفي مصلحة الطاعن في الدعوى 

  .1یةالدستور 

إذا انتهت الدعوى : ة قبل الفصل في الدعوى الدستوریةانتهاء الدعوى الموضوعی/ خامسا

الموضوعیة انتفى شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة، لأن الحكم فیها لن یكون مؤثرا أو 

ویتحقق وقف الخصومة في الدعوى  لانتهائها،منتجا في الدعوى الموضوعیة نظراً 

إذ قد توقف باتفاق أطرافها على عدم السیر فیها أو أن یكون  ،الموضوعیة في عدة حالات

الوقف جزئیا بناء على حكم من المحكمة لإخفاق المدعي بالاستجابة لطلبات المحكمة 

  .وتنفیذها، كما قد یكون الوقف بقوة القانون

كما قد تنتهي  ،أما شطب الدعوى فیقصد به استبعادها من جدول جلسات المحكمة

ضوعیة بصدور حكم نهائي فیها قبل الحكم بالدعوى الدستوریة ویتحقق ذلك إما الدعوى المو 

، أو قد یحدث أن بصدور حكم من المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة النص المطعون فیه

محكمة الموضوع جدیة الدفع المثار أمامها، فتوقف الدعوى الموضوعیة وتحیل الطعن تقدر 

وص، لكنها تعود من تلقاء نفسها مدى دستوریة بعض النص إلى المحكمة الدستوریة، أو تثیر

حكم في الدعوى الموضوعیة، كذلك تنازل الطاعن عن طعنه بعدم إلى نقض قرارها وت

الدستوریة أمام محكمة الموضوع أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الدستوریة یؤدي إلى انتفاء 

قدم منه، وإهدار جمیع الآثار القانونیة لسقوط الدفع المه في الدعوى الدستوریة، نظرا مصلحت

وهذا التنازل یؤثر على استمرار نظر الدعوى الموضوعیة، وقد یؤدي إلى ، المترتبة علیه

  .2وبالتالي انتهائها فاء المصلحة في الدعوى الدستوریةانت

یشترط لقبول  :الدستوریةموضوعیة بالفصل في المسألة عدم تأثر الدعوى ال/ سادسا

الدعوى أمام في الدعوى الدستوریة أن تتوافر المصلحة الشخصیة المباشرة لیس فقط 

رتباط بین المصلحة في ولا بد أن یوجد ا ،في دعوى الموضوعالمحكمة الدستوریة بل كذلك 

الحكم  من شأن الدعوى الدستوریة والمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعیة وذلك بأن یكون

فإذا كان النص ا أبدى من طلبات في دعوى الموضوع، لة الدستوریة أن یؤثر فیمفي المسأ
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التشریعي المطعون علیه في الدعوى الدستوریة لن یعود على المدعي بأي فائدة عملیة یمكن 

كون الدعوى وت فان مصلحته تنتفي بعد الفصل في هذه الدعوى، أن یتغیر بها مركزه القانوني

  .الدستوریة غیر مقبولة

الذي یشترطه قانون المرافعات في حالة رفع الدعوى الدستوریة دون التصریح كذلك 

تنتفي المصلحة حیث یجوز للمحكمة في جمیع الحالات أن تقضي بعدم دستوریة المصري 

  .نص تشریعي یعرض علیها

الدعوى الدستوریة  :الدعوى الموضوعیة من حیث المحلاتحاد الدعوى الدستوریة و / سابعا

تقوم على مطابقة  لأنها ،دوما أن تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعیةیجب 

النصوص التشریعیة المطعون علیها بأحكام الدستور وتحدید مدى مطابقتها معها، وعلى ذلك 

إذا كانت الدعویین الموضوعیة والدستوریة تهدفان إلى غرض واحد هو الطعن على أحد 

 ندعویین في هذه الحالة لتحد المحل في كل من الور، عندئذ یالنصوص لمخالفتها الدست

الموضوعیة، لأن  في الدعوى ان حكم المحكمة الدستوریة في الدعوى الدستوریة لازمو یك

  . 1تجد موضوع تفصل فیه بعد صدور حكم المحكمة الدستوریة محكمة الموضوع لن
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حاولنا في هذا الموضوع إلقاء الضوء على شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة من 

لإقامة  فمن المبادئ المسلمة بها المقارنة في مختلف القوانین، خلال الدراسة التحلیلیة

الدعاوى عموما وقبولها من المحكمة المختصة،أن تكون هناك مصلحة لرافع الدعوى عند 

رفعها، فالمصلحة هي الفائدة العملیة التي تعود على المدعى في حال الحكم له بطلباته، 

ویشترط في هذه المصلحة أن تكون قانونیة، شخصیة مباشرة، قائمة لتتطبع بذلك بطابع 

نطاق حق التقاضي عن المصالح النظریة المجردة،ولقد اتضح لنا من عملي ولینحصر 

  :خلال هذا الموضوع عدة نتائج وتوصیات

 :النتائج /أولا

 .ن تكون للشخص طریقة تمكنه من حمایة حقهإقرار القانون للحق بل لابد أ یكفي لا -

تشریعي طعن في نص لل ةیلة تمنح للأفراد والجهات القضائیالدعوى الدستوریة وس -

  .مخالف للدستور

ن أ لا في حالة توافر شرط المصلحة على اعتبارص تشریعي لا یقبل إالطعن في ن -

ساسي وجوهري مفترض أوعات المهمة في القانون الدستوري،  كالمصلحة من الموض

 .لقبول الدعوى الدستوریة

  .ىمن الدعاو  له ذاتیة خاصة تمیزه عن غیره في الدعوى الدستوریة شرط المصلحة -

 ).قانونیة ،شخصیة مباشرة ،قائمة (وصاف قانونیة یجب توافرها أ المصلحة لهشرط  -

كون النص مخالف ن یأیكفي  ولا ،ةالمصلحة المباشرة تعتبر قید للخصومة الدستوری -

 .فراد وحقوقهم بالاعتداءأن یؤثر على الأ بل یجب  فقط، للدستور

 شرط المصلحة فيالدستوریة و  ىعو بین شرط المصلحة في الدن الترابط الحاصل إ -

لى إ في الدعوى الموضوعیةصل الف إمكانیةفي عدم  أساسهیجد  الموضوعیة،الدعوى 

ثیر على وهذه الأخیرة في حالة الفصل فیها لها تأ ،فصل في الدعوى الدستوریةحین ال

 .الدعوى الموضوعیة

في  وكذانتفاء المصلحة لب به یؤدي إلى افي حالة تنازل الشخص عن الحق المطا -

 . تشریعي المطعون بعدم دستوریتهالنص الحالة  صدور حكم سابق في شأن دستوریة 
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  :التوصیات/ اثانی

الدستوریة  المشرع الجزائري الاهتمام بجمیع التطورات المتعلقة بالقضایا كان على -

 .خرىمقارنة بالتشریعات الأ

الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك بإدراج  من قانون 13 إعادة النظر في نص المادة -

 ).قائمة شخصیة مباشرة، قانونیة،( جمیع الخصائص

  .إدراج نص قانوني یكفل للمدعي حقه في حالة تماطل بعض المحاكم -

شرط المصلحة والتفصیل فیه وذلك على غرار كان الأجدر بالمشرع التطرق لتعریف  -

  .التشریعات الأخرى
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   .المصادر /أولا

  :النصوص القانونیة/ 1

  :لدساتیرا /أ

الجریدة الرسمیة  المتضمن التعدیل الدستوري، ،01-16 المرسوم الرئاسي رقم - 

 .2016 مارس 07بتاریخ  ةصادر ال ،14العدد

  :القوانین /ب 

  .2008 افریل 23بتاریخ  ةصادر ال، 21، الجریدة الرسمیة العدد 09-08قانون رقم ال -1

الجریدة الرسمیة العدد  ،الدفع بعدم دستوریة القوانین المتضمن 16 -18القانون رقم  -2

   .2018سبتمبر  05بتاریخ  ةصادر ال، 54

  :الموسوعات /2

الدستوریة العلیا، الجزء ة كام المحكمهلال یوسف ابراهیم، الموسوعة الكاملة في أح -

  .2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الأول

  .المراجع /ثانیا

  :الكتب /1

  .2000، دار النهضة العربیة، لرقابة على دستوریة القوانینابراهیم محمد حسین، ا  -1

 دیوان الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة،  -2

 .2005 الطبعة الرابعة، ،المطبوعات الجامعیة

الحامد للنشر  ردا حازم صباح حمید، الإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة،  -3

 .2012، عمان ،الطبعة الأولىوالتوزیع، 

، دار LMDمعمري عبد الرشید، المفید في القانون الدستوري لطلبة  –زواقري الطاهر   -4

 .2018خنشلة، العلوم للنشر والتوزیع، 

دیوان  سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الأول،  -5

 .2002، المطبوعات الجامعیة

 .2005، جامعة الكویت،  المحكمة الدستوریة الكویتیة عادل الطبطبائي،  -6

للنشر  دار الثقافة فهد أبو العثم النسور، القضاء الدستوري بین النظریة والتطبیق،   -7

 .2016، عمان ،الطبعة الأولى والتوزیع،
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، الإسكندریة ،الطبعة الأولىمعارف، محمد المنجى، دعوى عدم الدستوریة، منشأة ال  -8

2002.  

الطبعة دار بلقیس،  مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،  -9

 .2009 ،الأولى

  :المقالات /2

، ةحمایة الحقوق والحریات الأساسیأزهار صبري كاظم، الدعوى الدستوریة ودورها في   -1

 .2009، 10مجلة واسطر للعلوم الإنسانیة، العدد 

 من الدستور الجزائري، 188جمال رواب، الدفع بعدم الدستوریة قراءة في نص المادة   -2

 .2017،الجزائر،04 العدد جلة الدراسات الحقوقیة،م

محمد بن محمد، الدفع بعدم الدستوریة في ظل دستور الجدید  –بوخدیجة  حمیداتو  -3

 .2018 الجزائر،،18، دفاتر السیاسة والقانون، العدد 2016

 العددالدستوریة، مجلة القانون،  صالح أحمد الفرجاني، شرط المصلحة في الدعوى  -4

 .2017/2018لیبیا،،07

أبحاث المحامي سلسلة  ،الدعوىعبد العزیز حسین عمار، المصلحة والصفة في   -5

 .2017 مصر،القانونیة،

 مارس 16 الثلاثاء الدعوى المدنیة في قانون الإجراءات الجدید، عبد الحلیم زروال، -6

 .07:54:سا ،2010

علي سعد عمران القیسي، شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة، وفقا لقضاء المحكمة   -7

 .لكلیة الحقوق 13المؤتمر العلمي السنوي : الاتحادیة العلیا العراقیة، المنشور في

8- Marwan Hassan Atiya    حق الأفراد في الطعن بعدم الدستوریة، مجلة المحقق

 .2014، 04المحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
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  :الرسائل /3

، جامعة بیروت ماجستیرأركان حسین عبد االله، المصلحة في الدعوى الدستوریة، رسالة   -1

  .2016العربیة، 

 قانونفي ال مذكرة ماسترزید أحمد توفیق زید الكیلاني، الطعن في دستوریة القوانین،   -2

  .2012فلسطین،  ،نابلس ،عام، جامعة النجاح الوطنیةال

، جامعة عبد ماسترمذكرة  ،نة، الدفع بعدم دستوریة القوانینأمیر كهی –نادیة عیسو  -3

  .2016/2017 الجزائر، الرحمان میرة، بجایة،

  :اتالندو   /4

یات عبر آلیة الدفع ر سلیمة قزلان، تفعیل الحمایة الدستوریة للحقوق والح -نوارة نزیعة -

  .2018دیسمبر  17 الجزائر، بعدم الدستوریة، جامعة بومرداس،

  :المحاضرات/ 5

 السنة الثانیة، ، ألقیت على طلبة ماستر،لدستوريعمار كوسة، محاضرات في القانون ا  -1
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  ج-أ  مقدمة

  05  .التنظیم القانوني للدعوى الدستوریة: الفصل الأول

  05  .مفهوم الدعوى الدستوریة: المبحث الأول

  05  .تعریف الدعوى الدستوریة: المطلب الأول
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  19  .الدستوریةصور ممارسة الدعوى  :المبحث الثاني

  19  ).الدعوى الاصلیة( الطعن المباشر: المطلب الأول 

  21  .وممارستها خصائص الدعوى الأصلیة: الفرع الأول

  22  .إجراءات رفع الدعوى الأصلیة: الفرع الثاني

  23 ).الدعوى الفرعیة( الطعن غیر المباشر :المطلب الثاني

  25  .شروط الطعن غیر المباشر: الفرع الأول

  26 .سلطة محكمة الموضوع اتجاه الطعن غیر المباشر :ثانيالفرع ال 
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